قراءه وكاب دتة الإعنفاد 
اران الكريم 
دراسَةَق إشكاليات الردّةٌ وتحهاد وابعزبة 


للدكور عبد التممان الى 1 
قراءة الدركور حسّن كمد اخنطافت «*) 


() عضو الهيثة التدريسية في كلية الشريعة؛ بجامعة دمشقء قسم علم القرآن والسنة. 


1١/ 


ملخص البحث: 
الموضوعية لا تُؤتي أكلهاء د ع لي ل ل 
الموضوع المراد درسه. 

لذلك لجأ إلى لي أعناق بعض النصوصء لتكون متفقة مع مايريد» وقد 
ظهر ذلك جلياً عند الأحاديث المتصلة بالردة» وصلتها بحرية الاعتقاد. 

والحقيقة أن حرية الاعتقاد لا تصطدم أبداً مع قتل المرتد» وبذلك صحّح 
هذا البحثٌ الخطاً الذي وقع فيه الباحثء ويينا أن قتل المرتد فيه خدمة لحرية 
الاعتقاد من عبث العابئين. 

ولقد أكّدنا في البحث أن الآية القرآنية لا ناه فى الزن قد بين 
2 57 مور 6 
لرَشُدُ مِنّ ألْنَيّ4 [البقرة] لا صلة لها بالردة» لأنها محمولة على من لم يدخل 
في الدين الإسلامى بعد, أما من دخل وأراد الخروج فهق بمنأى عن هذه الآية, 
وتطبق عليه أحاديث الردة. 

قتل المرتد بمجرد الردةء مما أجمع عليه الفقهاءء ركف " المقارق " 
للجماعة في حديث النبي كي "لا يَحِلَُ دَمْ اشرءئ مُسلم يَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله 
وني تشول اللِّ إلا بإخدَ خدّى ثَلَاثْ: النّفْسسُ ِالنّفْسِء وَالعَيتُ الزَّانِي» والمفارق لدينه 
التارك للجماعة " ليست وصفا مستقلاء إنما هى صفة للتارك. 

كما وضحنا أن الصلة بين الحديث النبوي السايق» وبين قوله عد "'مَنْ 
بَدَلَ يِينَهُ فَافْتُلُوهُ ' هي صلة بين عام وعامء وليس بين عام ومطلق. 

لايوجد في النصوص القرآنية المؤصلة لحرية الاعتقاد بشكل مباشر أو 
غير مباشر - و التي ذكرها الباحث - ما يدل على أنها تمنح المرتد حصناً من 
عقوية الردة. 


لم يوفق الباحث في جعل وظائف الرسل دليلاً لحرية الاعتقاد. كما أن 
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لم يقدم الباحث دليلا ولا ضابطا للفصل بين "الإعلان" عن تغيير 
المعتقد وبين "الدعوة إلى تغيير المعتقد", باعتبار أن الأول داخل تحت حرية 
الاعتقاد» والثاني تحت الحرية الدينية» وقد أسفر بحثنا عن بيان عسر وجود 
ختؤايط التضل بيصماء وآن الإغلان يح ذلفه زوع امن ادعو 

من علل الجهاد عند الباحث: "رفع الظلم عن المسلمين وغيرهم" وقد 
استند في ذلك على القرآن» وقد كشفت دراستنا خطا الباحث استنباطً رقع 
الظلم عن غير المسلمين, من خلال النصوص التي قدمها. 

كشف البحث عن خطا الباحث عندما جعل 'مِنْ " تبعيضية؛ وذلك في قوله 
تعالى: قينا الت ل يؤمئوت بال وا يلوو الآز ولا مسن ما 
عد أنه وَرَسُولْمٌ ولا يروت دن ألْحَيْ بن ألدِرت أوثوا الحتب 
حَقّ يِعْطوا الجزية عن يد وَهُمّ صهروت 409 [التوبة] وانبنى على هذا 
الخطأ أخطاء في مفهوم الجهادء وقد بينت الدراسة أن "من" هنا بيانية, 
وليست تبعيضية 

أخطأ الباحث عندما حصر "مفهوم الفتنة" من خلال القرآن الكريم, 
والعنئة: وعضن الصحابة,. “بالاضطهاد الديتي والإكراء*+ وموطن الخلل أن 
الناخة لم يكم بعقلية :مسح القصوص» ود قدمت الترلية فضوصيا تؤكد أن 
عملية الإغراء داخلة في مفهوم الفتنة. 

فيما يتصل بالجزية أظهرت الدراسة خطا الباحث عندما جعل مصدر 
الجزية كتب الفقه, وكذا أخطأ عندما ذكر أن النبي ككلكِ لم يشر في الوثيقة التي 
تنظم علاقة المسلمين مع غيرهمء والتي وضعها عندما دخل المدينة» وكذا لم 
يشر إلى الجزية في صلح الحديبية. 

وسبب الخطأ أن الجزية شرعت بعد ذلك. 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم» على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعينء أما بعدء فسوف نتناول نقد هذا البحث ضمن مقدمة 
ومدخل وفصلين: 

المقدمة: نعرض فيها - باختصار - دواعي الرد على هذا المؤّلف. 


المدخل: كتنصداة التعريف بالمؤّلف؟ 


الفصل الأول 
نقد فهم المؤلف للنصوص التي رآها مؤيسة لحرية الاعتقاده وقد سمّى 
الباحث هذا الفصل باسم" تأصيل حرية الاعتقاد". 
- المبحث الثاني: نقد فهم النصوص التي رآها الباحث تدل دلالة مباشرة على 
الذي وضعه الباحث لهذا المبحث الذي جاء باسم "النصوص القرانية 
المياشرة فى تأصيل حرية الاعتقاد" 
- المبحث الثالث: نقد فهم المؤلف للنصوص التي يراها تدل دلالة غير مباشرة 
" النصوص القرآنية غير المباشرة فى تأصيل حرية الاعتقاد". 
الفصل الثانى 
نقد القضايا التى أثارت تساؤلات الباحث حول حرية الاعتقاد» وقد جعلناه 
ثلاثة مباحث طبقا للتقسيم الوارد في الكتاب موضع النقد. 
- الميحث الأول: الردة وحرية الاعتقاد عند الباحث 
حمر الميحث الثاني: الجهاد وحرية الاعتقاد عند الباحث 


2 المبيحث الثالث: الجزية وحرية الاعتقاد عند الياحث 
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جاءت هذه المباحث الثلاثة عند الباحث بهذا الاسم "المبحث الأول" الردة 
وحرية الاعتقاد": المبحث الثاني" الجهاد القتالي وحرية الاعتقاد تعارض أم 
تكامل", المبحث الثالث " الجزية ومدى تعارضها مع حرية الاعتقاد " 

بناء على ما سبق يمكن القول إن مخطط البحث الذي رسمناهء جاء بشكل 
عام وفق المخطط الذي تبناه الباحث» وذلك ليكون النقد أكثر سلامة وإحكاماً. 


بف 


المقدمة: 
وعلى آله وصحبه أجمعينء ويعد فقد قصدت مناقشة هذا العمل لأمور ثلاثة: 

أولاًء أظهر البحث وكأن صاحبه وصل إلى نتائج حاسمةء في القضايا 
التى درسهاء ولا سيما أنه استخدم أدوات البحث من اللغة وأصول الفقه... وهذه 
النتائج تراءت لي على عكس ما يمكن أن يفهم من البحث للوهلة الأولى. 

ثانياً: من خلال هذا أصبح يُرجع إليه في قضايا الردة والجهاد والجزية, 
أن قتل المرتد يتعارض مع حرية الاعتقاد التي منحها الإسلام للشخص 

ثالثا: هناك أنتقاء للمعاني أو الأدلة التى يراها موافقة, وتعميم للنتائج مع 

تأسيساً على الأمور الثلاثة, لابد من إبانة ما وقع فيه الباحث من أغلاط, 
في سبيل الوصول إلى مقصده: ومقصده واضح» وهو محاولة التأسيس لحرية 
الاعتقاد,» وما يثار حول هذا البحث, مما يتعلق بالردة والجهاد والجزية, من 
خلال القرآن فقط» وهذا الحصر في نظره لا يحمل أي دلالة بخصوص السنة 
من حيث «حجيتها وتأصيلها للأحكام(20. 

وسوف نناقش هذا العمل مركزين على جانبين: المنهج والمحتوى. 

من ناحية المحتوى: سوف تسير مع صاحب الكتاب خطوة خطوة: 
متتبعين الأخطاء التى وقع فيهاء وهنا سنعرض ريه بأمانة علمية كما أوردهاء 
مشيرين إلى موطن الفكرة من الكتاب. وبعدها نبين موضع الخللء مستشهدين 
في ذلك بما أتيح لنا من أدلة. 

أما من ناحية المنهج فنبين عدم صحة هذا المنهج, وعدم التزام المؤلف يه. 


لله حرية الاعتقاد ص" 


يف 


المدخل: التعريف بالكتاب 

هذا الكتاب الذي نروم مناقشته» يرجع أصله إلى رسالة بحث للحصول 
على شهادة الدراسات المعمقة "ماجستير "بجامعة الزيتونة» بعنوان" حرية 
الاعتقاد في القرآن الكريم". 

نوقش هذا البحث في مطلع عام ,١995‏ وتم طبعه في عام001() 
بعنوان " حرية الاعتقاد في القرآن الكريم" دراسة في إشكاليات الردة والجهاد 
والجزية "» ويتكون من فصلين رئيسينء بالإضافة إلى تمهيد وخاتمة. 

خصص الباحث التمهيدء للحديث عن مصطلح الحرية» ومصطلح الاعتقاد 
فى اللغة والاصطلاحء وبين أن هناك فرقاً بين الحرية الدينية وحرية الاعتقادء 
باعقيان أن حرية الاعتقاد - عنده - هي «حق كل إنسان في اعتناق التصور 
الذي يراه تجاه الإنسان والكون والحياة» والإعلان عن هذا التصورء9) 

ويدخل في هذا التصور القول بوجود الدين أى نفيه» أى الخروج منه؛ أما 
الحرية الدينية فهي تتعدى هذا التصور إلى الممارسة الفعلية» مما يدخل تحت 
مقتضيات هذا التصورء وعليه فالحرية الدينية لا تدخل في هذا البحثء كما أن 
منح الشخص حق حرية الاعتقاد لا يعني إباحة هذا الاعتقادء وإنما يعني عدم 
ترتيب أي مسؤولية دنيوية عليه» آما المسؤولية الأخروية فهي تابعة للتصور 


غير الي 


)١(‏ طبع في المركز الثقافي العربي» بحجم ١47‏ صفحة؛ حجم الصفحة متوسط؛ عدد 
الكلمات في كل صفحة يحدود كلمة 

(؟) حرية الاعتقاد: ص: 58. 

(؟) انظر: ص: 255-1717 من حرية الاعتقاد 
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الفصل الأول 
خصص الفصل الأول لتأصيل حرية الاعتقاد في القرآن» وهذا التأصيل 
المبحث الأول 
يشتمل على النصوص التي يراها تؤسس لحرية الاعتقاد بشكل مباشرء 
وهذه النصوص هي 
قوله تعالى: هلا نا في ألذِنِ قد يَمينَ الرْشَّدُ من الْمََّ» [البقرة] 
قوله تعالى: لِأَفََتَ مُكْرِه النَاسَ حَقٌّ يَكْوْوأْ مُؤميت 4029 [يونس]. 


قوله تعالى حكاية عن نبيه نوح - عليه السلام-: طِقَالَ يُمَورِ سم إن 
0 مد سويلى رود را ان » 0 مسر 6 
كت عل يِب ين رق ولت وََهُ من عند معنت ع أَنلرِسَكْمُوهَا 


كا كَرمُو 49 [هود] 


قوله تعالى: وَل الْحقّ من رَيَكْرْ فَمن فليؤين ومن شاءَ 


0 ده 06 5 لآ أنأ عَاِدٌ ما عَبَدتمَ © ,لآ أَْرٌ عدون 
مآ عد © لد ديدي وَل دين ©©46 [الكافرون]. 


قام المؤلف يدراسة هذه النصوص القرآنية» وتوصل إلى نتيجة مفادهاء أن 
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بأحاديث قتل المرتدء ولا بغيرهاء وأن قتل المرتد داخل في الإكراه في الدين 
المنهي عنه("©, 
الميحث الثانى 
ذكر الباحث فيه النصوص القرآنية التي تدل دلالة غير مباشرة على 

تأصيل حرية الاعتقاد,ء وأدرج ضمن هذا الميحث أربعة مياحث جزثئية هى: 
- الاختلاف في الرأي طبيعة البشر التي آرادها الله. 
- تحديد وظائف الرسل. 
الدعوة إلى التفكر ونبذ التقليد. 
الدعوة إلى الحوار وإبداء الرأي. 

وقد سرد تحت كل مبحث جزئيء عشرات من الآيات» ليخرج بنتيجة 
مفادها التاكيد على النتيجة التي خرج بها من دراسته للنصوص القرآنية 
المباشرة9) 

داسن 


)١(‏ انظر في النصوص المياشرة: ص: 11-57 من حرية الاعتقادء وانظر إلى نتائج 
دراسته لهذه النصوص: ص: ١87‏ منه 

(9) انظر في النصوص غير المباشرة: ص: ,٠١7-15‏ وانظر إلى نتائج دراسته لهذه 
النصوص: ص: 185-1١87‏ من حرية الاعتقاد 
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الفصل الثاني 


ارتأى الباحث أن يسميه "قضايا تثير التسائؤل" وأدرج تحته ثلاثة 
مباحثء هي: الردةء الجهادء الجزية» ومن الواضح: أنه يقصد أنّ هذه المسائل 
قد تبدو للقارئْ متعارضة مع حرية الاعتقاد فجعلها موضهعا للدرس كما قلناء 
وقد عرض المباحث الثلاثة على النحو التالي: 


المبحث الأول: الردة 


تحدث الباحث عن الردة من خلال القرآن فقطء ذاكراً الآيات التي فيها ذكر 
الارتدادء ومحاولة أعداء المسلمين صد المسلمين عن دينهمء كما أنه ذكر مواقف 
الكتاب المعاصرين من قتل المرتدء وخلص إلى نتيجة مفادها: أن الآيات القرآنية 
تؤكد على عموم النهي عن الإكراه بما يشمل المرتدء فلا ينبغي أن يكره على 
الرجوع إلى الدين» وهذه النتيجة من جملة النتائج التي توصل إليهاء من خلال 
دراسته للنصوص القرآنية المباشرة وغير المباشرة في دلالتها على حرية 
الاعتقاد0"). 


المبحث الثاني: الجهاد 


درس المؤلف الجهاد اعتماداً على الآيات القرآنية التى فيها ذكر القتال» مع 
استيعاد السنة؛ كما أنه عرض اتجاهات المعاصرين فى تحديد أسباب القتال» 
وقام بنقدهاء وتبين له من دراسته لآيات القتال أن هناك ثلاث علل للقتال: 
- العلة الأولى: دفع الظلم ورفعه» سواء أكان واقعا على المسلمين أم على 
غيرهم. 
- العلة الثانية: منع الفتنة» والفتنة عنده هي الاضطهاد الديني. 


)١(‏ انظر ميحث الردة: ص: ١128-٠١54‏ وانظر إلى نتائج دراسته للنصوص القرآنية 
المتعلقة يالردة: ص: 2١85‏ 771 ١من‏ حرية الاعتقاد 


/ا؟ 


- العلة الثالثة: خلوص الدين لله, بمعنى تأمين حرية التدين والاعتقاد لجميع 
00 
النأ 
كن 


الميحث الثالث: الجزية 


تحدث في هذا المبحث عن مصطلح الجزية من خلال اللغة, والفقه, 
والتاريخ» ومن منظور الفقهاءء أي البحث عن علة الجزية عندهم» وأضاف إلى 
نلك محوراً ثالثا وهو كيف نفهم الجزية في ظل حرية الاعتقاد؟ وخلص إلى 
نتيجة مفادها أن الجزية ليست خياراً حتمياً في غلاقة: المسلمين: مع غيرهه: 
كما أن هناك فرقاً بين الجزية الجبرية التي تعقب القتال -والتي تحدث عنها 
القرآن- وبين الجزية التي تحدث في حالة السلم- والتي وردت في السيرة 
النبوية-- وأهم فرق بينهما: أن الأولى تنبئ عن خضوع واستسلام من يدفع 
الجزية» والثانية تنبئ عن حالة الرضى والاتفاق من قبل معطي الجزية7". 

بهذا نختم عرض الكتاب» وقد جاء هذا العرض مختصراً خشية الإطالة» 
ولن نقف عند كل جزئية من البحث بل ستكتفي بمناقشة أهم الافكار المؤسسة 
لهذا البحث» وسنبداً بنقد الأفكار حسب تسلسل ورودها في كتاب حرية 
الاعتقاد على أن نخصص مبحثاً نستهل في نقد المنهج. ١‏ 


١737 وانظر إلى علل القتال ص:‎ ١77-١75 انظر ميحث الجهاد: ص:‎ )١( 
.18١1-١17/8 (؟) انظر في مبحث الجزية: ص: 14-171-, وانظر إلى هذه النتائج ص:‎ 
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الفصل الأول 
نقد فهم المؤلف للنصوص التي رآها 
مؤسسة لحرية الاعتقاد 


المبحث الأول 


نقد المنهج من خلال تبيان منزلة السنة النبوية 


في التشريع الإسلامي وموقعها من القرآن7") 


تعد السنة النبوية7" المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم, 


واكتسابها لهذه المرتية نابعٌ من أمور عدة نكتفي بأمرين: 
- الأول: الأوامر الإلهية الحاضّة على وجوب طاعة الرسول يَكِْيِه والمحذرة من 


معصيية. 


- الثاني: طبيعة السنة النبوية. 


(00 


0 


من الجقيى ذكره أن البلحنت” صلم خرية الاعتهاد في القرآن الكروم* الا يتك منزلة 
السنة في التشريع؛ وإنما وقع في خطأ منهجي؛ وهى محاولة الاعتماد على القرآن وحده 
في هذه الدراسة, ولكنه لم يوفق في تحييدها في بعض المواطن» وفي دراستها في 
مواطن أخرى» وعليه فهذا المبحث يأتي لتأكيد الصلة بين القرآن والسنة, وأنٌّ محاولة 
الفصل بين القرآن والسنة في الدراساتء أو تحييد السنة خطأ منهجي وعلمي. 

المقصود بالسنة هنا كل ما صدر عن الرسول وَلةِ من أقوال وافعال وتقريرات: انظر: محمد بن علي 
اللغة فتطلق على معنى السيرة والطريقة» حسنة كانت أو قبيحة:» انظر ابن منظورء لسان العرب: 
/ 5 »> مادة سننء وهذا المعنى اللغوي» هو أقرب المعاني اللغوية للمعنى الاصطلاحي للسنة 
بمفهوم الأصوليين» وهناك من الأصوليين من اقنصر في تعريفه للسنة على قول النبي يله وفعله» 
باعتبار أنَّ التقرير راجع إليهماء وهذا ما ذهب إليه ابن بدران بقوله: " السنة..قول أى فعل؛ 
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بالنسية للأمر الأول: 


فقد تعددت صِيَمْ م القرآن الكريم» فى التعبير عن هذا الجانب» فمن ذلك أن الله 
تعالى قرن طاعة الرسول صلى كله بطاعته, وكذا قرن [ردٌُ المتنارّع] فيه إليه 
تعالى وإلى رسوله» وذلك في قوله 0 وكام لذ لَذِبنَ َامَنُوَا أطيعوا آله ليشا 
لول ود الأئر 2 إن لتَرَعُمٌ ذ في شَوْءٍ دوه إل ألو وَارَسُولٍ إن 1 
ونون بألل وَألرم لآ لِك حي ا حْسَنْ تَأُويلًاا 4©9 [النساء]» ومن البيّن 
الواضح أن الرّدَ إلى رسوله هو رد ان سنته» وفي هذا الإطار نفى الله تعالى 
الإيمان» عمن لا يقبل بالنبي كل حَكّماً في الامر المتنارّع فيه قال تعالى: طقلا 
له 1 كبلك عن كوه هما سك تكد 1 1 جد ن 
أنفْسِهِمَ حَرًَا مِنَا عَصَدْتَ وَيُسَلْمُواْ شََلِيمَا 49 [النساء] 


وكذا جعل سبحانم وتعالى طاعة رسوله طاعة له قال تعالى: «امّن بطع 
لرَسُولَ هَمَدْ أطَاعَ للم [النساء] 


أما بالنسية للأمر الثاني: 


فإِنّ إقامة التشْرِيع تتعذر فى حال إقصاء السنة ؛ وهذا راجع إلى العلاقة 
الوطيدة بين القرآن والسنةء ونذكر هنا بعض الجوانب؛ فمن ذلك أن السنة النبوية 
جاءت بياناً لما أجمل في القرآن الكريم من عبادات وتشريعات. حيث لا نجد في 
القرآنٍ تحديداً لعدد ركعات الصلاة؛ ولا ضبطاً لوقت كل صلاة. وكذا لا نجد 
تحديداً لنصاب الزكاةء وقل مثْل ذلك عن الحج وصوم رمضانء ولو أقصينا السنة 
في هذه المواطن لأقصينا التشريعء ولّتعذرت علينا عبادة الله تعالى كما يريد 

كما أن السنة جاءت مؤكدة لما جاء في القرآن من تشريعاتء وذلك زيادة 
في الاعتناء بهذه التشريعات» ومما يتصل بهذا الجانب الأحاديث النبوية 
المتصلة باركان الإسلام الخمسة(". 


)0( كقوله كلق "مد بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن متمد رسول اللهء 
وإقام اي وإبتاء الزكاة, والحج, وصوم رمضان ".2 صحيح البخاري» كتاب 


تن 


وجاءت السنة ياحكام تشريعية مستقلة؛ لم يرد ذكرها في القرآن الكريم» 
من ذلك: تحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتهاء والمسح على الخفين ... 
وهذه الأحكام وأمثالها يجب العمل بهاء وليس من المنطقي أن نطلب لكل حكم 
دليلاً من القرآن ؛ لأن القرآن جاء بمثابة دستور وقواعد عامة» والشأن في مثل 
ذلك أن يت التركين خلى:الامون الاسلسية: التي يتعلق .يها مصين الأمة. ” 

من هنا نجد اهتمام القرآن بالجانب الققدي مثلاً ؛ لأنه يمثل حصناً للأمة 
ورابطاً لهاء وذلك كالإيمان بالله وملاتكته وكتبه ودُسُّله وضرورة الإيمان بالبعث 
والحسابء والإيمان بالغيبيات... 


وفي سياق استقلال السنة بالتشريع يقول الشوكاني: " اعلم أنه قد اتفق من 
يُعتد به من أهل العلم» على أن السنة المطهرة مستقله بتشريع الأحكام» وأنها 
كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام" 7" ويقول ابن القيم "فما كان منها زائداً 
على القرآن» فهو تشريع مبتدا من النبي كله تجب طاعته فيه» ولا تحل معصيته؛ 
وليس هذا تقديماً لها على كتاب اللهء بل امتثال لما أمر الله يه"0©, 

بعد هذا العرض الموجزء عن منزلة السنة في التشريع» ومقامها من 
القرآن0", هل يمكن لباحثنا أن يبحث حرية الاعتقاد وما يتصل بها من مباحث 
الردة والجهاد والجزية من خلال القرآن الكريم فقط ؟. 


الجواب لاء وهو جواب يستند على الصلة الوطيدة بين القرآن والسنة» 
والتي سبق بيانهاء وزيادة في الإيضاح نقول: إن قصر أيّ مبحث على القرآن 
الكريم آمنٌ يتطلب منا أن نعرف طبيعة مضامين القرآن» ومدى ارتباطها بالسنة» 
وذلك في البحث الذي يُراد درسه؛ وهذه الطبيعة لا تخرج - في تصوري- عن 
نوعين: 


54 إرشاد الفحول» ص:‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين: ؟/ 7-1 

(5) هذا باختصارء ويمكن الرجوع إلى الكتب التي اهتمت بهذا الشأن» وهي كثيرة» منها على سبيل 
المثال: كتاب" دفاع عن السنة" للدكتور عبد الغني عبد الخالق» وكتاب "السنة ومكانتها في 
التشريع" للدكتور مصطفى السباعي؛ وكتاب " الوجيز في علوم الحديث" للدكتور محمد 
عجاج الخطيبء وكتاب "منهج النقد في علوم الحديث " للدكتور نور الدين عتر. 
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- إما أن تكون متعلقة أساساً في القرآن الكريم» بمعنى أن القرآن هو 


- وإما أن تكون القضية مشتركة بين القرآن والسنةء فيما يتعلق بالقسم 
الأول لا إشكال - في تصوري - في دراسة القضية من خلال النص القرآني. 


أما فيما يتصل بالقسم الثاني» فصلة السنة بالقرآن من حيث حجم 
التطبوكن الوازدة عن الحساقة :يتن :سير انكر وزيو تسوين الس على ران 
وقد“تلقض» والعلاقة. بيتهمًا >:من حيث:خداليل النصوص على المبثالة --يمكن 
أن تكون السنة موافقة ويمكن أن تكون مخالفة. 


إذا كانت السنة موافقة: فيمكن أن ندرس القضية من خلال القرآن على أن 
تكون هذه الموافقة ليست حاملة لأي دلالة جديدة على دلالة القرآن» وتصوير 
هذه المسالة بأن يرد أمر إلهي في القرآن بفعل شيءء ثم يرد أمر آخر من 
السنة بفعل هذا الشىءء ويمكن أن نمثل لذلك بأدلة وجوب الصلاة الواردة فى 
القرآن والسنة» فيمكن أن ندرس الصلاة من ناحية الوجوب_في القرآن الكريم 
شريطة أن تكون النتائج المتوصل إليهاء لا تمس نصوص السنة» ويكون وجوب 
الصلاة من ناحية السنة مسكوتاً عنه باعتبار أن البحث مقصور على القرآن. 


أما إنْ كان في السنة عدم توافق مع النص القرآني من حيث الدلالة» وذلك 
كزيادة دلالةٍ على النص القرآن» أو فيها تخصيص لعام القرآن» وتقييد لمطلقه ... 
فلا يصح طرق هذه المسالة من خلال القرآن وإبعاد السنة» ودليل ذلك نايع من 
مكانة السنة في التشريعء ومنزلتها من القرآن الكريم» وهذا الأمر تجب مراعاته 
استجابة للأوامر الإلهية الآمرة بطاعة الرسول والمحذرة من معصيته؛ كما سبق 
بيان ذلك. 


بمعزل عن السنة» وقد ادخل فيها المؤلف مواضيع الردة والجهاد والجزية, وذلك 
للوجود المشترك بين القرآن والسنة في هذه المواضيع؛ إذ تقوم هذه المياحث 
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فالعنوان "حرية الاعتقاد في القرآن الكريم" ويفهم من هذا العنوان» أن 
الباحث يريد الاقتصار على القرآن» وتبرير هذا الاقتصار عندهء أن القرآن 
يشتمل على "الوحدة: النوضومية "7" ولا ندري ما هى الوحدة الموضوعية: 
مع تعذر الاقتصار على القرآن من الناحية العملية في هذه المباحثء وذلك لقيام 


وإذا أراد الباحث الاقتصانّ على القرآن؛ فلماذا إقحام طرفي من السنة في 
هذا البحث! مثل الأحاديث الواردة في شان قتل المرتد”"» بل لماذا رَجٌّ الباحث 
بالفقه مثل تبيان "مواقق الكتاب المعاصرين من قتل المرتد"7 ولماذا عرض 
اتجاهات الفقهاء في تحديد أسباب القتال"7. ولماذا الحديث عن مفهوم 
الجزية " في الفقه والتاريخ "(. 


فكيف نجمع بين العنوان "حرية الاعتقاد في القرآن الكريم " وبين 
المقصد وهو حصر هذه الدراسة في القرآن؛ مع التطبيق الذي تجاوز القرآن إلى 
السنة والفقه0. 


)١(‏ ص: 1ه 

)4 ص:5-27؛. 

(9) انظر: ص: 177-1117 

(4) انظر: ص. 45١1-؟15١,‏ 

(5) انظر: ص.174-177.لا يمكن الاعتراض على نقدنا له بان هذين المبحثين جاءا 
عرضاً؛ لان ما هو عرض يمكن الاستغناء عنه واستبعاده بدون أن يكون هناك خلل 
في المعنى» وهنا عملية الاستبعاد تغيب المعنى؛ مما يعنى أن المبحثين جوهريان. 
(1) وتجاوز ذلك إلى أصول الفقه أيضاً. انظر: ص: 44-47 من حرية الاعتقاد حيث تعرض 
لمقولة التخصيص رادا على من يرى أن قوله تعالى"لا إكراه في الدين"قابل 
للتخصيصء وندفع هنا أن يكون التعرض للأصول هامشيا أو عرضياء لأنه بنى عليه 
موقفاء مفاده: أن النصوص القرآنية غير مخصوصة بالسنة انظر: 44 من حرية الاعتقاد. 


رذن 


ولعل الباحث شعر بهذا الخلل المنهجيء وهذا ما نلمسه من ذكّره 
للميررات التي استند إليهاء في القراءة الحصرية في القرآن. 

يقول الباحث في خلاصة مبحثه عن الردة» مبررا اقتصاره في قراءة الردة 
من خلال القرآن: «إلا أن ما نجده من نصوص في السنة» وما اوضحناه من 
اتجاهات في التعامل مع موضوع الردة» وما نجده في المصدفات القديمة منذ 
القرن الخامس الهجريء من أنه لم يقع في شيء من المصنفات المشهورة - أن 
النبي يك عاقب مرتداء أو زنديقا بالقتلء وما يؤكده الباحثون من أن الفاظ الردة» 
التي وردت على لسان المؤرخينء والتي عبروا يها عما حدث من بعض الأعراب» 
في صدر خلافة الصديق - رضي الله عنه- لا تعني الكفر المخرج عن الملة» 
لورود نصوص أخرى تثبت الإيمان لأصحاب هذه الاعمال التي وصفت بالردة, 
إضافة إلى الأبعاد والتداخلات السياسية التي تلقي بثقلها التاريخي في صياغة 
التصور حول موضوع الردة» كل هذه المبررات تعطي الباحث مبررا للاقتصار 
على المعطى القرآني الذي بيناه» مع التأكيد على حاجة المكتبة الإسلامية إلى 
دراسة تنطلق من هذا المعطى» تستوعب موضوع الردة من خلال نصوص 
السنة التي تبدو متعارضة» ومن خلال حركة الردة عبر التاريخ» وعلاقة 
موضوع الردة بالسلطة» وتاريخ نشوء المصطلح وتطوره7© 

الذي سوغ لنا نقل هذا النص بطوله الخلل المنهجيء الذي وقع فيه 
الباحثء والذي نجليه من خلال تصنيفنا لمسوغاته: 


المسوغ الأول: 

المسوغ الأول الذي جعله يعدل عن السنةء ويقصر بحثه على القرآن هو 
إشكال ؛ لأنها «تبدو متعارضة», ولم يقدم أملة لهذا التعارض!؟» ومما هو 
معروف أن الردة في السنة النبوية ترتكز على حديثين مركزيين: الأول «من بدل 
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دينه فاقطء!' أوالقائن 99 ريخل اق "انوي ,فسله ]له بكري كلاه ونتهم 
التارك لدينه المفارق للجماعة7"» فأين الإشكال فى هذين الحديثين. 


المسوغ الثاني: 


المسوغ الثاني هو اتجاهات المتعاملين مع الردة» وهذا في الحقيقة لا 
ينبغي أن يكون مسوغاً أبداً؛ لأننا نبحث - هنا - عن الردة من ناحية ثبوت 
الحكم في السنة أى عدمه؛ فإن كان الحكم موجوداء فلا تؤثر اتجاهات المتعاملين 
مع الردة على هذا الحكم مهما اختلفت آراؤهمء في تكييف علة قتل المرتدء بل 
حتى لو كان من بين هذه الاتجاهات من ينكر صحة أحاديث الردة» فهذا الإنكار 
لا يصح أن يكون مسوغاً لإبعاد السنة في قضية قتل المرتد؛لآن أحاديث الردة 
إما أن تكون صحيحة أو لا تكون» فإن كانت صحيحة فلا يؤثر في صحتها من 
أنكر صحتهاء وإن لم تكن صحيحة: فهذا الإنكار لا يؤثر“لآن المشكلة ليست في 
الإتكار»ء وإنما في عدم صحة الأحاديث, وإذا نظرنا في أحاديث الردة لا نجد 
الباحث يضعفهاء ومفاد هذا أنه مهما اختلفت أنظار واتجاهات المتعاملين مع 
الردة فإن ذلك لا يكون مسوغاً لإبعاد السنة. 


المسوغ الثالث: 


المسوغ الثالث: عدم وجود أي دليل عند البياحثء في المصنفات المشهورة 
منذ القرن الخامس أن النبى يَكلِ عاقب مرتداً أو زنديقاء وهنا نسأل لماذا 
التحديد يالقرن الخامس2» وما هو المقصود بالمصنفات المشهورة؟ وكتب 
الحديث دونت قبل ذلكء وفيها أحاديث قتل المرتد» ومن الملاحظ: أن الياحث 
أخطأ خطأين: 
() انظر: ص: 4١من‏ هذه الدراسة 
(؟) انظر: ص: ٠١‏ من هذه الدراسة. 


الأول: 

ربط الباحث بين الاعتماد على القرآن وحدهء وبين عدم معاقبة النبي يَللٍ 
لمرتدء وهذا خطأ لان عدم المعاقبة لا تعني أبداً انتفاء الحكم؛ ودليله يكون 
صحيحاً في حال ثبوت ارتدادٍ أمام النبي كل وتوؤك النبي لهذا المرتد مع انتفاء 
كل الموانع التي يمكن أن تكون سبباً في الترك. 


الثاني: 

يُقهم مما سبق كأنّ الباحث يفرق بين السنة القولية والسنة الفعلية من 
حية. الاحتجاح: وإلا لماذا لم يستشيد. بالآحانيث القولية المتصلة بالردة؛ مع 
العلم أن سنة النبي يَكلّهِ هي كل ما ورد عنه من قول أو فعل أو تقرير7") 


بعد نقد هذه المسوغات التي جعلت الباحث يقتصر على القرآن» فهل 
اقتصر فعلاً على القرآن؟ يقول عن نفسه: «كل هذه المعطيات تعطي الباحث 
مبرراً للاقتصار على المعطى القرآني7) 

الذي بدا لنا من خلال درسنا لمؤّلفه, أنه لم يقتصر على القرآن: كما أنه 
لم يدرس المسالة من ناحية السنة بشكل كافء ويذلك كان المنهج غير واضحء» 
فهى من جهة يقول: اقتصرنا على المعطى القرآني» وهذا ما يشير إليه عنوان 
البحث» ولكن عند التطبيق نجده يعرض بعض أحاديث الردة عند قوله تعالى: 
دل إكاة ىق اننم ويشمل ٠‏ نعضها على تعفن ومفاك: هذا" أقه درس 
أحاديث الردة بالاعتماد على السنة ! 

وخلاصة ذلك: أن الباحث أقصى السنة بشكل واضح. ظنَاً منه أنه يمكن 
الاعتماد على القرآن في هذه المباحث» وهذا خطا منهجي جسيم,ء ومثله في هذا 
مثل من يدرس عقوبة الزنا في القرآن الكريم» ليخرج بنتيجة مفادها أن القرآن 


)١(‏ انظر حاشية ص. 8 من هذه الدراسة. 
(؟) حرية الاعتقاد: ص.1 ١١‏ 
(5) انظر: ص: ٠١ -١9‏ من هذه الدراسة 
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الكريم حدل عقوبة واحدة هي الجلدء ول يفرق بين المحصنٍ وغيره» وثلك في 
قوله تعالى: طَأََايَهُ وان تَجَلد كُلّ ويد يما أنه ْم [النور], » ويمكن 
أن.يسوق كن يدمى للك من الادلة نا عمسن على البات يليه( امن ذلك أن 
لفظة الزانية والزاني اسم فاعل؛ واقترنت بكل منهما أل الجنسية» وذلك يجعلهما 
من آلفاظ العموم7"» ومن ذلك: أن الرجم لى كان موجوداً لذكر في القرآن» وذلك 
بالنظر إلى شدة العقوية ..ومثل هذا يقال عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة 
وخالتهاء بل لو اتّبعنا هذا المنهج» لأتى على كثير من الأحكام الشرعية؛ ولشدة 
هذا التغييب غدا الباحث يعزو ما هو ثابت في السنة إلى كتب التاريخ والفقه» 
فتراه يقول فى مستهل حديثه عن الردة «ألا تتعارض هذه الحقائق فى الآية, 
[آية لا إكراه في الدين] مع ما هو مذكور في كتب التاريخ والفقه الإسلامي من 
أن المرتد يقتل»» وهذا خطأ منهجي آخرء إن لا يُعزى إلى كتب التاريخ والفقه إلا 
ما كان الفقه والتاريخ مصدراً للقضية أى فهماً للنص؛ لا أن تنسب أحاديث قتل 
المرتد إلى كتب التاريخ والفقه. وشتان بين النص وفهمه؛ وقد كرر هذه العبارة 
في نقده لمواقف الكتاب المعاصرين من الردة» حيث اعترض على من يقول 
بقتل المرتدء يقول عن منهج القائلين بقتل المرتد: «انطلق [هؤلاء] من 
الفقهي بقتل المرتد على أنه قضية محسومة,(2 فهل مصدر قتل المرتد الحكم 
- كلاهما [قتل المرتد ورجم ل 0 
- كلاهما لم يرد في القرآن. وعدم الورود جاء بنص عامء فآية لا إكراه في الدين عند 
الباحث عامة تشمل المرتدء وآية الزنا عامة -عند من لايرى تخصيصهاء- فتشمل المحصن. 
- كلا العقوبتين وردتا في السنة. 
ولا يعترض على هذا القياس بأن الزنا خروج على النظام» يسوق إلى تقوب 
المجتمع: يؤدي إلى انحلال الربطة الاسرية...لا يعترض بهذا الكلام؛ لأنه مبني على 
فهم الباحث للردة من انها لا تؤثر على الدين ما دامت لم تقترن بنوع من الحراية, 
ولا تعتبر خروجاً على النظام...انظر: ص: 171-118 وهو فهم لا يلزم غير صاحبه. 
(؟) انظر: ص: 77١‏ من هذه الدراسة تجد مثالاً لذلك: لفظة التارك والمفارق والسارقء بل 
تجد لفظة الزانية والزاني. 
2( ص: 1١8‏ 


ذا 


وهذا الخطأ المنهجى وقع فيه - أيضاً - عند مبحث الجهادء حيث قصر 
بحثه على القرآن» مع أنه لم يذكر مبرراً لذلك كما ذكر في مبحث الردة» وقد 
تجلى هذا العزل للسنة في مبحث الحهاد بشكل واضح. فلماذا جعل آيات 
الجهاد موضعاً للدرسء» متجاهلاً الأحاديث الواردة فى السنة؛؟ وهل استنباط 
علل القتال في القرآن مغن عن علل القتال في السنة ؟! وهل بين هذه العلل 
تكامل أم تنافر ؟. 
وتجاهل القدامى؟ فهل رأي المعاصرين ينسحب على رأي القدامى بحيث نجعل 
المعاصرين ممثلين للقدامى ؟ أم هناك إعادة نظر فيما كتبه القدامى من قبل 
المعاصرين ؟ وأيّا كان السبب فلا يصح منهجياً تجاوز هؤلاء. والاقتصار على 
المحدثين ؛لأن النظرة لن تكون متكاملة» ولا متفقة مع العنوان» ومفاد هذاء أن 
الخطأ لازم للباحث في جميع الأحوال» فهو إن اقتصر على المحدثين كان الخطأ 
فى تغييب القدامى» وعدم ذكره المبررات لهذا الإقصاءء وإن ذكر القدامى مع 
المحدّثين كان الخطاء من حيث عدم اعتبار حشر موقف الفقهاء في هذه القضية 
خروجاً على ما قصده من بحثه وهو دراسة هذه القضايا من خلال القرآن. 

بعد هذا النقد الموجه إلى المنهج نتجه إلى نقد المحتوىء وذلك بالسير مع 
الباحث وفق خطته في تقسيم البحث. 

المبحث الثانى 
نقد فهم النصوص التي رآها الباحث تدل 

ساق الباحث نصوصاً عدة» تدل حشب ريه دلالة مباشرة على تأصيل حرية 

الاعتقاد» وسنقف عند هذه النصوص وكيفية دلالتها على تأصيل حرية الاعتقاد 


5 النص الأول في التاصيل بشكل مباشر لحرية الاعتقاد: قوله تعالى:‎ - ١ 


ده . ممه عط ار هرهم مدع 7 3 
ثرا في لبن هد بين الرَسَْدُ مِنَّ َي »[البقرة] 
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عند الباحثء قوله تعالى: طلا ناه في ألزِين ّ 2 شد م مِنَ اليه 
[البقرة] 


يتركز النقاش حول هذه الآية على مسألتين: 
المسألة الأولى: هل النص معلل ؟ 
المسألة الثانية: هل الآية قايلة للتخصيص أو النسخ ؟ 


أهم ما يتصل بالمسألة الأولى: أن الباحث يرى عدم الإكراه على الدين 
سواء أكان الإكراه ابتداء بمن لم يسلم بعدء فلا ذكرهه على الدخول في الدين» 
أو كان الإكراه على العودة إلى الدين بالنسبة للمرتد» فلا يكره - أيضاً - 
استدلالاً بقوله تعالى لا إِكَاه فى الدبنِ هد بي اَلمْدُ من الى» 
[البقرة]» ووجه الدلالة عند الباحث: أن عدم الإكراه معلل بتبين الرشد من الغي» 
وفي هذا يقول: «فقوله تعالى[قد تبين الرشد من الغي]هو في مقام التعليلء 
والإكراه إنما يلجا إليه في الأمور المهمة التي لا سبيل إلى بيان وجه الحق 
فيها؛ لبساطة فهم المأمورء أو رداءة ذهن المحكوم؛ أما الأمور التي تبين وجه 
الخير والشر فيهاء وقرر الجزاء الذي يلحق فعلها وتركها فلا حاجة فيها إلى 
الإكراه. بل للإنسان أن يختار لنفسه ما شاء من طرفي الفعل وعاقبتي الثواب 
والعقاب(0) 


المناقشة: 


جعل الباحث تبيّن الرشد من الغى بمثابة العلة فى عدم الإكراهء وقد أكد 
على ذلك في أكثر من مناسبة7'"وهذا لا يصح - في تصوري - إذ المقصود 


0( من فلك قوله في صفحة: '"'؟ «انتفاء الإكراه في الآية معلل بقوله تعالى ود 52 
الَُشَدُ من ألى»ه» وفي صفحة: :5 «تبين الرشد من الغي. .يمئابة العلة» 


7 


الأصوليين ترتبط بالحكم وجوداً وعدماء فالعلة هي السبب في ظهوره ووجوده. 
كما أن انتفاءها هى السبب فى إخفائه وعدمه0©. 


وبتطبيق مفهوم العلة عند الأصوليين تكون القضية على النحو التالي: لا 
نكره أحداً على الدخول في الدين؛ لأن الرشد والغي واضحء وهذا غير صحيح: 
لآن الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماًء وعليه لى كان الحكم- وهى عدم 
الإكراه- معللاً بتبين الرشد من الغيء لأدى ذلك إلى الإكراه في حالة عدم تبين 
الرشد من الغيء كان نكره المجنون أو الصبيء أو من لم تتبين له دلالات الرشد 
كمن لم يسمع بالدين الإسلامي أصلاء والرشد هو الإيمان والغي هو الكفر 
وهذا ما ذفن إليه المقسرون؟"). وغرق الثميية د بين الرشد والغي ببعثة النبي 
كلك والإكراه فى هذه الأحوال أمر لا يقبل به أحد أيا كان مفهومه لحرية 
الاعتقاد. ١‏ 


وإذا كنا لا نتفق مع الباحث في هذا التعليل» فما هي علة عدم الإكراه؟ 
الذي نراه أن الإكراه لا ينشأ عنه إيمان حقيقيء أو كفر حقيقي ؛ إذ من الممكن 
أن يولد الإكراه نفاقاً عقدياًء فيكون الإكراه إيماناً في الظاهرء وهذا كفر بلاشكء 
ويبكن ان تسكدل على ذلله يقولة تعالى: ومن حكدر بِألَّه من بعد إيملنوء 
ِلَّا مَنْ كر وَكَلَيُمُ مُظمَين بِالْإيمّن»[النحل ])٠١7(‏ فكما أن الإكراه 
على التلفظ بالكفر لا يولد كفراً. كثلك الإكراه على الإيمان لا يولد إيماناء وعليه 
فإن الحكمة من مجيء [قَدْ تَبَيّنَ الرّشْدُ مِنْ القَيّ] ليست واردة مورد التعليل» 
بل لتأكيد الآية وهو أن الإكراه لا يولد الإيمان, سواء أكان الرشد واضحاً أم لا؟ 
فإذا كان الرشد واضحاً والغي ظاهراً فمن باب أولى عدم ممارسة الإكراه, لان 
)١(‏ يقول الشيرازي: «الحكم تابع للعلة» وإذا كانت العلة لا تفيد الحكم أو لم تثبت لم يجز 

إثبات الحكم» اللمع في أصول الفقه: .١١4‏ ويقول الآمدي في إحكام الاحكام: «العلة 

لا بد أن تكون متحققة مع المعلول»: ”7/7 +4 ويقول الغزالي: «الحكم يحدث بحدوث 
العلة» المستصفى ااا 

١س(‏ انظر: .البيضاوي» التفسير: ح/لاوة, أبى السعود,» التفسينر: ارحؤاى البغوي, 
التفسير: ٠ /١‏ *51, النسفيء التفسير: /١‏ 6؟١.‏ 


0 


المكرّه على بينة من أمرهء وهو - هنا - لن يزيده الإكراه إلا ثباتء وإذا 
استجاب لوسائل الإكراه فاستجايته لا تتعدى الظاهر. 


أما المسالة الثانية: فقد ذكر المؤلف أن هذا النص 9ل إهاه..» عام لا 
يقبل النسخ ولا التخصيص»ء وقد اعترض على من قال بنسخ أو تخصيص هذه 
الآيةء وعالجها معالجة غريبة. 


المناقشة: 


نتفق بدايةٌ مع الباحث أن هذا النص القرآني عامء والدليل على العموم 
النكرة في سياق النفي [لا إكراه]» وهي صيغة من صيغ العموم عند 
الاصوليين2"7, ولكن هذا العموم ضمن جنسه الدال عليهم؛ وهم الذين لم يدخلوا 
في الدين بعد أي أن النهي عن الإكراه منصب على من لم يكن مسلماء فحئل 
من لم يكن مسلما على الإسلام فيه مخالفة لدلالة النصء ومما يترتب على 
القول بان النص عام في الذين لم يسلمواء أننا لا نحتاج هنا إلى مقولة 
التخصيص بالنصوص الواردة في قتل المرتدء فهي بمعزل عن كل هذا. 


والدليل على القول بعموم النص وأن المقصود به من لم يسلم بعدء هو أن 
العام عام في موضوعه؛ وموضوع هذا النص هم الذين لم يسلموا بعد» وتصبح 
دلالة النصء أننا لا نكره أحدا ابتداء قبل إسلامه؛ أما إن أسلم وأراد الخروج 
منه» فهذا داخل تحت مبحث الردة» ولا صلة له بهذا النص» وتقصّي أسباب 
النزول في هذا النص يكشف عن هذه الحقيقة؛ فالقاسم المشترك في سبب 
نزول هذا النص-رغم الاختلاف فيمن نزل فيهم-هو أنهم أرادوا إكراه شخص 
أو أكثر على الدخول في الإسلام؛ فنزلت الآية» وليس فيه أي ذكر لمن أراد أن 
يغير دينه من الإسلام إلى غيره7. 


قد يعترض على هذا الكلام بأن العبرة بعموم النص لا بخصوص 


لله الرازيء المحصول في أصول الفقه: ؟ / 6 الأسنوي» التمهيد: /١‏ 4م14" 
2( انظر: ص: رشكوان من حرية الاعتقاد. 


١ 


السبب(", وأن هذا المنهج ربما يتفق مع القول بتاريخية النص القرآني» من 
حيث المآل. 


يجاب عن هذا أنا لم نخرج عن القاعدة الأصولية» فهذا النص نعمل به إلى 
قيام الساعة» ولى جعلنا العبرة هي خصوص السببء لما كان لنا أي دافع 
للبحث في هذا النصء لأن فاعليته لا تتجاوز النفر الذين كانوا سببا في نزوله» 
فالعموم المأخوذ من النص هنا عموم ضمن موضوع النصء وموضوعه خاص 
بمن يحاول إكراه غير المسلم على الإسلام؛ وفي هذا السياق يقول الطبري «قد 
تنزل [الآية] في خاص من الأمر» ثم يكون حكمها عاماً في كل ما جانس 
المعنى الذي انزلت فيه" فحمل النص على العموم بما يشمل المرتدء لا 
يكون مجانساً للمعنى الذي نزل النص فيه. 


وقوله تعالى «قد تبين الرشد من الغي» إثر قوله طلا إكراه في الدين» 
يعضد ما قلناهء لأن الرشد هو الإيمان» والغي هو الكفر7", و قد تبين ذلك 
بدعوة الرسول7 كله وإذا كان الرشد هو هذاء فهو لم يتبين لكل أحدء بل 
تبين لمن سمع بالدعوة الإسلامية وعاينهاء ولم يؤمن بهاء وقد نزلت الآية في 
من كان على هذه الشاكلة داعية إلى عدم إكراههمء وذلك لتبين الرشد والغي 
عندهم. 


سيراً على منهج الأصوليين في قراءة النصوصء وتحديد دلالاتهاء كان المراد 

من النص - والله أعلم - لا تلزموا احداً بالدخول في الدين رغما عنه؛ وعليه لا 

يدخل فيه من كان مسلماً ثم ارتدء فهو أمر سكت عنه النصء ونظير هذا: أنك 

)١( .‏ انظر في هذه المسالة عند الأصوليين: محمد بن عمرهء التقرير والتحبير: '/ /793, 
السبكي, الإيهاج: ؟/ "ما 

لف تفسير الطبري: ؟'/7١.‏ 

له انظر: البيضاوي, التفسير» ج١//اعضءم,‏ أبوى السعودء التفسير» "5/1١‏ البقوي, 
التفسيرء ج١/ ٠‏ 5", النسفيء التقسيرء ج١/ 2,١١5‏ 
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لى سمعت بأن فتاة أكرهت على الزواج فقلت "لا إكراه في الزواج" فالمفهوم 
من هذا أنك تقصد لا إكراه على الزواج ابتداءء أي فلا تكرهوا هذه الفتاة, 
ولاغيرها على القبول بالزواج رغماً عنهاء وإذا كان ذلك كذلكء فليس لفتاة كانت 
متزوجةً أن تفسخ عقدة النكاح متذرعة بعموم قولك [لا إكراه في الزواج] إذ 
حالتها هذه بحكم المسكوت عنهاء وعليها أن تلتمس دليلاً آخر يبيع لها ما ترمي 
إليه» وإذا تبين أن النهي عن الإكراه وارد على الإكراه ابتداء فالنهي -هنا- وارد 
على الأسياب المباكشرة التي تتخذ وسيلة لتغيير المعتقد - وذلك كالحبس» 
والتعذيب الجسديء والتهديد ... - لا أن النهي جاء لتغيير المعتقد نفسه؛ لان 
النهي عن تغيير المعتقد بالإكراه لا يمكن تصوره:ء والنهي عن شيء فرع عن 
تصور ذلك الشيء, فالاعتقاد شعور داخلي لا يتغير بالقوة ؟ 

بعد هذا التوضيح., نعود إلى أهم نقد وجهه الباحث للقائلين بنسخ آية «لا 
إكراه في الدين» وكذا للقاثلين بتخصيصها(© 


أولا: اعتراض الباحث على من قال بنسخ الآية0): 


بدأ الباحث بنقد المستندات التي اعتمد عليها القاكون بنسخ 9ل 
إذاه..4» وموقف القائلين بالنسخ مبني على أساس أن النهي عن الإكراه في 
الدين الوارد في آية «لآ إدَاه...4 عامء ولكنه خّْص بآيات القتال» وأن الآية 
ذلا إذاه..» نزلت قبل فرض الجهاد وآيات القتال20. وأهم ما يعتمد عليه 
الباحث في رفضه لمقولة النسخ أمران: 
الأول: "ادعاء النسخ بآيات القتال يتنافى مع نزول الآية في المدينة بعد 
تشريع الجهاد"7) أي أن آيات القتال لا تصلح أن تكون ناسخة لآية 9ل 
3( مع ملاحظة أننا نتفق مع الباحث يعدم النسخ والتخصيص,» لعدم وجود المعارض 
لهاء ولكنا نختلف مع الباحث في كيفية المعالجة؛ وذلك حتى يتضح أكثر للباحث أن 
آية «لا إكراه في الدين» لا صلة لها بالردة لا إكراه 
(؟) كل ما نقوله عنه فيما يتصل بالنسخ انظر إليه ص.١4-‏ 44 من حرية الاعتقاده 
: 


(5) انظر: ص: .4١‏ 


وذ 


إواه..-» باعتبار أن هذه الآية نزلت في المدينة بعد تشريع الجهادء أما عن 
تاريخ نزول الآية فقد ذكر الباحث أن المسألة موضع اختلافء فقد قيل: إنها 
نزلت فى السنة الثانية» وقيل: فى السنة الرابعة» وقيل: فى السنة الثامنة من 
الح 0 ١‏ 


الثاني: "عدم صحة نقل دعوى النسخ, [باعتبار أنَّ] دعوى النسخ مروية 
عن ابن زيدء وهو شديد الضعف لا يحتج به» وعن السّدّيء وقد انّهِم بالتخليط, 
وعن الضحاككء وهو لم يلق ابن عباس ولم يسمع منه"0". 


مناقشة الباحث في رفضه لمقولة النسخ: 


يُستغرب من الباحث القول: بأن هناك تنافياً من حيث تاريخ نزول "لا 
إكراه" مع آيات القتال» وهذا الاستغراب يظهر للقارئّ من خلال أمرين: 


١‏ - الأول: يرى الباحث أن«هذا الرد إنما ينطبق على من أطلق النسخ 
وربطه بتشريع الجهاد يشكل عام 7", أي أن هذا الجواب خاص بمن ربط الآية 
بتشريع الجهاد بشكل عامء والسؤال أين جواب من يرى أن هذه الآية منسوخة 
بآيات القتال في سورة التوية» و التي نزلت في السنة التاسعة7*, أي بعد نزول 
آية طلا إاه...4 وآيات التوبة هي الناسخة عند بعض القائلين بالنسية"؛ 
لأنها أهم ما نزل في شان القتال» وذلك باعتراف الباحث نفسه حيث يقول عن 
هذه الآيات: «هذه الآيات أهم ما نزل في شأن الجهاد القتالي,0©. 


ْ 


(0 

(5) عس.5”ع 

(؟) انظر: ص: 45. 

(4) تزلت سورة التوية في السنة التاسعة» وهي آخر سورة نزلت عند الجميع؛ انظر.اين 
عاشورء التحرير والتنوير: ج .51/٠١‏ 

(5) منهم الضحاك والسدي وابن زيدء انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي: ؟5, ولا يقال 
هنا: بأن هناك مستندات أخرى لرفض مقولة النسخ؛ لأنا نريد هنا رفضا من حيث 
تاريخ النزول. 

(1) انظر: صفحة: ١417‏ من حرية الاعتقاد 


انظر. موس.؟ ]- 57. 


1:5 


* ت القاني: تكن المؤلف تاريخ خزول 9ل #0151 واغفل: تاريخ فزؤل 
الآيات الناسخة؛ ومنها: آيات التوبة التي نزلت في السنة التاسعة: أي حتى لو 
سلمنا بأن تاريخ نزول آية"لا إكراه" كان في السنة الثامنة على أبعد تقدير» 
فآيات التوية نزلت بعدهاء ومؤدى هذا: أن نقده لمقولة النسخ من حيث تاريخ 
النزول لا قيمة له. 


أما قول البماحث «دعوى النسخ مروية عن أبن زيد وهو شديد الضعفء لا 
يحتج به, وعن السدي وقد اتهم بالتخليط» وعن الضحاك وهو لم يلق ابن 
إشكال من جهة رواية الضحاكء فالحكم جاء على الضحاك نتيجة رواية الفسخ 

عن ابن عباس وهو لم يلق ابن عباسء فالعلة في نقله الحكم عن ابن عباس» 

وقد تتبعت قول الضحاك هذاء فلم أجده يحيل إلى ابن عباسء بل كان القول 

بالنسخ موقوفاً عليه» وهذا ما ذكره ابن الجوزي سابقاً وما قاله الطبري 
والطصناسن!: ويكقى 'لى تلمكا يشتعقك هؤلاة بجميعاً فزعي القرئيد '" لست 

محصورة فيهم فهي مرؤية - أيضاً - عن أبن مسعود وسليمان ابن موسي 9 , 

1717/5 تفسير الطبري: 217/7 أحكام القرآن للجصاص أحكام القرآن:‎ )١( 

(؟) النسخ في اللغة يستعمل بمعنى الرفع والإزالة» يقال: نسخت الشمس الظلء ونسخت 
الرياح الآثار» إذا ازالتهاء ويستعمل في النقل. يقال: نسخت الكتابء إذا نقات ما فيه 
ويعرف اصطلاحا يأنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على 
وجه لولاه لكان ثابتاً به مع تراخيه عنه؛ انظر: الشيرازيء اللمع في أصول الفقه ص: 
9 الغزالي» المستصفى, ج١/87؛‏ الشوكانيء إرشاد الفحول ج: ١١١/١‏ 

(9) انظر: القرطبي/التفسير: ج: .58١/”‏ الجصاص/أحكام القرآن ج: ؟/177ء ابن 
الجوزيء نواسخ القرآن.97: ولقد اعتمد الباحث في نقده السابق على الدكتور 
مصطفى ز زيد في كتايه > توابسة القرآن» ركذا أخطأ فيه الباحث- ولم ' يقصده لكر 
السدي "وقد اتهم بالتخليط "2 وقد اسند ذلك إلى مصطفى زيدء ونكر أن مصطفى 
أخذه عن نواسخ القرآن لابن الجوزي [انظر حاشية ص: 45 من حرية الاعتقاد] 
والتططيطا من مستطااحات المحنقين » ويقهم من هذا أن السدى أصابه الخرنا وقدانها 
بذك اخلط و حيزت لم لدت قينا 'اطاعت شان - من آتهم السد بالتخليط: كماان 


ه: 


ثانيا: اعتراض الباحث على من قال بتخصيص آية «لا إذاه...» 
أهم القائلين بالتخصيص: هم من خصص هذه الآية بآية الجزية, 

وبأحاديث قتل المرتد وقد اعترض عليهما المؤلف. 

١‏ - اعتراض الباحث على القائلين بان آية «لا! كراهءمي مخصوصة بآية الجزية 


أأعرفن 0 على من قال إن آية 0 0 00 0 


دوت 07 لحن . 2 ألثا 0 ّ 0 00 نه عن 
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يل يد وهم طروت 4[ [التوية |» تخصص آية جلا ا كراه» ومفاد هذا الرأي أن 
أهل الكتاب ومن في حكمهم ممن تقبل منهم الجزية, لا يكرهون بعد إعطائهم 
الجزية» أما ما عداهم من المشركين فيكرهون عملا بآيات القتال0©. 


المناقشة: 


أخطأ الباحث في اعتراضه هذاء وكذا في الدليل الذي قدمه لتأكيد 
الاعتراض فقد قال إن: «المستند في هذا الاستدلال هو ذكر أهل الكتابء وهو 
من قبيل مفهوم الصفةء والحصر به -هنا- غير معتبرء بدليل قبول الجزية من 
غير أهل الكتاب كالمجووسء لذلك اختلف الفقهاء فى تحديد من تقبل منه الجزية, 


أني رجعت إلى كتاب "النسخ في القرآن" لمصطفى زيدء ولم أجد عبارة"' متهم 
بالتخليط ": وإنما قصد مصطفى زيد أن ابن الجوزيء نقد السدي؛ لأنه لم يوافقه 
على الآيات التي ادّعى السدي أنها ناسخة» أو منسوخة؛ ومن هنا نقل مصطفى زيد 
قول ابن الجوزي في السدي" ومن نظر في كتاب الناسخ والمنسوخ للسدي رأى من 
التخليط العجائب": والتخليط الذي يقصده ابن الجوزي أنه لم يوافقه في رأيه؛ ولا 
يفهم من ذلك أنه "متهم بالتخليط" انظر: مصطفى زيدء النسخ في القرآن: ,580/١‏ 
فقرة: ١٠ه-5,‏ 511./؟١0‏ فقرة: 700 

ص: 45: لا بد من الإشارة أن الباحث يحيل في كثير من الأحيان إلى غيره» ونحن 
تعتير هذا الرأي المحال علية كانه رأيه, حيث تبناه» ويدتى عليه أحكاماً؛ واختاره على 
غيره» ومثال ذلك هذا الراأي حيث أحال على مصطفى زيد في كتابه النسخ في القرآن 

(0) انظر: ص: 40-47. 1 ' 


كت 


ومن ناحية أخرى فإن ذكر الجزية -هنا- لا يفيد حصرها كبديل عن القتال أو 
الإكراه في الديت2 00 

نلحظ أن الباحث ناقش مسألة أخرى» وهي هل الجزية تقبل من أهل 
الكتاب» ومن غيرهم أم أنها محصورة يهم؟ والدليل على هذا أنه أحال هذا 
الكلام على الدكتور وهبة الرزحيلي» وقد عرض الدكتور وهبة هذه المسألة في 
سياق من تقبل منهم الجزية ؟ وذلك أن من الفقهاء من حصر قبول الجزية يأهل 
الكتاب؛ واستدل بآية الجزية فرد الدكتور وهبة الزحيلي على هذا الفريق قائلا: 
«استدلال هذا الفريق بمفهوم الصفة في أآية الجزية غير سديدء لأن المفهوم قد 
الفى يسبب أذ الجزية من المجوسء7؟ وسواءقلنا:إن الْجَزِية مجصورة فى 
أهل الكتاب أو قمنا بتوسيعها لتشمل غيرهم فلا يصلح ذلك مستنداقٌ للباحث؛ 
لأن من تقبل منه الجزية عند الفقهاء - بغض النظر عن انتمائه - يبقى بعيداف 
عن الإكراه ويؤيد هذا حديث 5 سُلَيْمَانَ بن يُرَيْدَةَ عَنْ أبيه قَانَ كَانَ َسُولُ الله 
ل إذَا أمرَ أيِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيّةٍ أَوْصَاهُ فِي حَاصّتِهِ بتَقْوَى الله وَمَنْ مَعَةُ 

مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا كُمّ قَالنَ اغُرُوا يشم الله .-حَإِذنَا لقِيك عَدُوَّكَ ف الفشْركِينَ 
دعم َهُمْ إِلَى ثلاث خِصَالٍ أو خِلَالٍ فَأَيَتوَوٌ يَتّهُنَّ مَا أَجَابُوكَ ايل مِنّْهُم نْهُمْ وَكف عَنْهُمْ كُمّ 


دُعهُهُ مهم إلى الإشلام فَإِنْ أحَابُوكَ فَاقْبَلُ مِنْهُمْ وَكُفّ عَنْهُمْ ...خإ ا 
م هم آحابوك قائيل علفة وَكف عَدََةَ قن ا 
ا 


وكان على الباحث أن يناقش القضية من جانب آخرء وهى هل دفع الجزية 
يعد واقياف من الإكراه؟لا أن يبحث فيمن تقبل منه الجزية؟ وهل هي 
محصورة في أهل الكتاب أم لا؟ 


.27 ص:‎ )١( 

(9) آثار الحرب: ص: 17. 

(5) رواه مسلمء صحيح مسلم: */61؟1 كتاب الجهاد والسير, باب تأمير الإمام الأمراء 
على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزى وغيرهاء رقم: ١7117‏ 


لو 


؟ - اعتراض الباحث على من قال خصص آية «لآ إثٌاه...4 باحاديث قتل المرتد: 
تكزنا فيما سيق أن الآية لا صلة لها يقتل: المرط7": لآن موضنوع ماني 
ان ا الم ا ا 0 
في 57 0 اعترض المؤلف على من 0 8 0ظ بالمانيت قتل 
المرتد» وقد وقع في خلط عجيب في نقده للقاكلين بالتخصيص» ولأجل نقد 
نقده ننقل ما هو هام من كلامه حيث يقول «من المستندات في تخصيص الآية: 
أحاديث قتل المرتدء ومنها: قوله كَللل: [من بدل دينه فاقتلوه], وقوله عَكَلِةِ "لا 
يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث..." وذكر منها (التارك لدينه المفارق 
للجماعة...) إن: الحديث الأول بمثابة المطلقء والثاني مقيد بمن فارق الجماعة, 
ومفارقة الجماعة قيد يضفي على المرتد صفة جرمية زائدة على مجرد الكفر» 
تتمثل بالخروج على الجماعة. فيحمل المطلق على المقيد,ء وقتل المرتد الذي 
تلبس كفره بجرم لا يتعارض مع عموم الآية» قلا مورد للتخصيصء ويبقى نفي 
الإكراه عاماً غير مخصوص»:() 
المناقشة: 
مناقشة الباحث تستدعي نقل الحديثين بكاملهماء مع روايات أخرى تصب 
في هذا المعنى» إضافة إلى تحديد آلية المطلق والعام والفرق بينهما عند 
الأصوليين. 
١‏ - نقل الحديثين مع الروايات الأخرى: 
الحديث الاول أخرجه البخاري عَنْ عِكْرمَة أن عَلِيّا َضِي اللّهِم عَنْهِم حَرَقَ 
)١(‏ انظر: ص.ه١-17١‏ من هذا البحث 1 
(؟) يقول الباحث في مبحث الردة: " إن ما قدمناه في دراستنا لآية: «لا داه فى 
لين والآيات المؤصلة لحرية لاعتقادء ولموضوع الردة كما عرض له القرآن يؤكد 
لنا عموم النهي عن الإكراه في الدين: يما يشمل المرتد الذي يكفر بعد الإسلام 0 


ص.77١‏ من حرية الاعتقاد. 
(6) ص./4- 45. من حرية الاعتقاد. 
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قَوْمًا قَبَلَعَّ ائِنّ ناس َقَالَ: لَوْ كُنْتْ آنا لَمْ أُحَرّفْهُمْ؛ لأنَّ النَِّيّ صَلَّى اللّهم عليه 


وَسَلَّمَ قَالَّ: "لا تُعَنْهُوا بعَدَابٍ الله" وَلَقَتلتُهُمْ كَمَا قَالَ اللي كلك:' َنْ يدل يئةُ 
شر 00١‏ 


والثاني أخرجه البخاري أيضاً عن عَيْرِالله [هو عبد الله بن مسعود] قال 
قالَ َسُولٌ الله ك: "لا يَحِلّ دم اشرئ سُسْلِم يَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا اللَّهُ وَأنّي 
رَسُولُ الله إِلّا بإخدى ثَلَاث: النّفْسُ بالنَّفْسِء وَالتَيّبُ الرَّانِيه والمفارق لدينه 
التارك للجماعة "0". 


وروي الحديث قريباً من هذا اللفظ عن طريق عثمان بن عفان رضي الله 
عنهء وذلك عند أبي داود والنسائي وابن ماجهء واللفظ في ستن أبي داود 
اعت وتدول الله "كله يقول: “لا يتم دم اموعة ملم :إلا بإنعدى كلات: قهز 
بعد إسلام, لى زنا بعد إحصانء أو قتل نفس بغير نفس»97) 


واللفظ عند النسائى عن عثمان: "قال سمعت رسول الله يَكَِهَ يقول: " 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم؛ 
أو قتل عمداً فعليه القودء أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل"(4) 


() صحيح البخاري ج: .٠١54/5‏ كتاب الجهاد والسيرء ؛ ياب لا يعذب بعذاب الله؛ رقم: 
15 وأبى داودء سئن أبي داود: ,١51/5‏ كتاب الحدودء باب الحكم فيمن ارتد, 
رقم: :40١‏ والترمذي. سنن الترمذي: 05/4؛ باب ما جاء في المرتد 2١404‏ كتاب 
الحدود, رقم1557. والنسائي, ستن النسائي, كتاب تحريم الدم؛ باب الحكم في 
المرتدء رقم . 010 4» واين ماجه؛ , سنن ابن ماجه: 444/7 كتاب الحدود» باب 
المرتد عن دينه رقم: 076 ؟. 

(؟) صحيح البخاري: 40571/7/ كتاب الديات؛ باب قول الله تعالى: " النفس بالنفس... " 
رقم: 1444, وأخرجه مسلمء صحيح مسلم: 13١7/7‏ كتاب القسامة والمحاربين» 
باب ما يباح به دم المسلمء رقم: ,.١171‏ وأبو داودء والنسائي» كتاب القسامةء باب 
القود. رقم: ,47١‏ والترمذيء كتاب الديات عن رسول الله؛ باب ها جاء لايحل دم 
امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث, رقم: ١1١7‏ 

0( سنن أبي داود: 118/8, كتاب: الديات, باب: الإمام يأمر» رقم: 55-٠57‏ 

(4) سنن النسائيء , كتاب تحريم الدم» باب الحكم في المرتد» رقم: 0٠١‏ 


اه 


وعند ابن ماجه «لا يحل دم امرئٌ مسلم إلا في إحدى ثلاث: رجل زنى 
وهى محصن فرجم.ء أى رجل قتل نفسا بغير نفسء أ رجل ارتد عن إسلامه»(1) 


وعند النسائي وأبي داود حديثان بلفظ واحدء استدل بهما الباحث واللفظ 
عل لي إداوادع غيم تبي اللهم كلها كلك قال بر ل الله كله ملا يج 
تم امرىئ مُسلِم يَشْهَدٌ أن لا إِلَه إل اللّهُ وَآنَّ مُحَمّدًا رَسُولُ الله إِلَّا بإخدى ثَلَاثْ: 
رَجِلٌ رَنَى بَعْدَ إخضان فَإِنَّهُ يُدْجَمْ وَرَجْلُ خَرَجَ مُكارباً لله وَوَسُولِهِء فَإِنَهُ يُفتلُء 
أ يُصْلَبُء آؤ يُنْقَى مِنَ الآزْض» أَوْ يَفملُ نَفْسَا فَيُقْتلُ بهَاء9) 


١‏ - تحديد العام والمطلق والفرق بيثهما: 


العام: هو «اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح لهء بحسب وضع واحد» 
كقولنا: الرجال فإنة مستفرق لجميع :ما يصلخ 4ه20. آى .هؤةاللفظ-الؤاحد الذال 


التعريف -هنا- عند قولنا: "شائع في جنسه"أسماء المعارف والألفاظ الدالة 
على واحد معينء كريد وعمروء والألفاظ المستغرقة لجنسها"©. 


)١(‏ سنن ابن ماجه: 7//ا88» كتاب الحدودء باب باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في 
ثلاث. رقم: 76157. 

(؟) سنن أبي داود: ,١51/14‏ كتاب الحدودء باب الحكم فيمن ارتد رقم: 455» ورواية 
النسائي «عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم لا 
يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصنء فيرجم؛ ورجل يقتل مسلم 
متعمداء فيقتل» ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل» أو 
يصلبء أى ينفى من الأرض» سنن النسائيء كتاب القسامة؛ باب سقوط القود من 
المسلم للكافر» رقم 4/اغ 

5) انظر: .الرازي» المحصولء: ج؟014-517/5. 

(4) انظر: الآمديء الإحكام: ج؟/8١5,‏ أبن قدامة المقدسي» ٠‏ دوضة الناظر: ص: 37٠٠١‏ 
وعرفه السرخسي بقوله: « كل لفظ ينتظم جمعاً من الأسماء لفظاً أو معنى» أصول 
السرخسي ا/دكل 

() اتظر: الآسيه الإحكام: ؟/ 1-5 الشوكانيء إرشاد الفحول: 77/8/1١‏ 


يفهم من تعريف المطلق ومحترزات التعريف أن المطلق ينبغي أن يكون 
نكرةء ولأجل هذا عرفه الآمدي بتعريف آخرفقال: «أما المطلق فعبارة عن النكرة 
فى سياق الإثبات», ومن الأمثلة على ذلك ديثار» رقية 600 


الفرق بينهما: 

بعد تعريف كلٍ منهماء لابد من توضيح الفرق بينهماء إن ريما ينشا إشكال 
من حيث دلالة كل منهما على متعددء فقولنا: الدنانير لفظ عام» يشمل كل ما 
يقع عليه أسم الديتار» مثل الديتار العراقى» الأردنى» التونسى» وقولنا: دينار هو 
لفظ مطلق يدخل تحته ما يطلق عليه دينار» ولذلك يوصف فيقال دينار عراقيء 
وأردني...من غير اعتبار للقلة أو الكثرة, فالفرق بينهما من حيث المعنى والحكم. 

والفرق بينهما من حيث المعنى هو أن لفظ المطلق يقصد به الدلالة على 
ماهية الشيءء من غير اعتيار للقلة أو الكثرةء فقولنا: درهم لفظ يقصد به الدلالة 

بناء على ما سبق يمكن أن نعرف المطلق بأنه "اللفظ الدال على الحقيقة 
من حيث هى هى". أما العام" فهى اللفظ الدال على الحقيقةء مع اعتبار الكثرة 
فإن كانت الكثرة محددة: فهو اسم العدد, وإن كانت غير محددة فهو العام "(). 


أما الفرق بينهما من حيث الحكم فإن العموم في العام كلي» يحكم فيه على 
أقراده: بل يحكم فيه على 'فرد شائع :من أفرآده:: على سبيل البدل29. 

بعد نقل النصوص النبوية مع تعريف العام والمطلق والفرق بينهماء ومع 
ما نقلناه عن الباحث تبرز المعطيات التالية: 


)١(‏ الإحكام: / 5-؛ وقوله في سياق الإثبات احتراز عن النكرة في سياق النفيء فإنها 
تعم جميع ما هو من جنسها. 

(9) انظر: الرازيء المحصول: ؟/ .501-576٠0‏ 

(؟) انظر: الشوكانيء إرشاد الفحول: 5٠١ /١‏ ابن بدران» المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
بن حتبل: ١/514؟.‏ 


ه١‎ 


مطلقا 0 لا 0 


عند البحث في ألفاظ الحديث نجد اسم الشرط "مَنْ". ولا تكاد تجد اصولياً 
- فيما اطلعت عليه - إلا ويرى أن "من" لفظ من ألفاظ العموم, (. بل قال 
الشوكاني: «قال إمام الحرمين الجوينيء وابن القشيري: إن أعلى صيغ العموم 
أسماء الشرطء والنكرة في النفيء وادعيا القطع بوضع ذلك للعموم, وصرح 
الرازي في المحصول أن أعلاها أسماء الشرطء9" بل نجد الشيرازي في اللمع 
دكن هذا االتديف بخصه "مق انول نرق فاقكوء" .اهلك عقا ال 00, 
وضمن هذا السياق تجد الغزالي» وأبا إسحاق الشيرازيء وأبا المظفر السمعاني» 


)١(‏ انظر: الذين جعلوا "من" من الفاظ العموم؛ الغزالي» المنخول: /١5 ٠/١‏ المستصفى: 
0 الجوينيء البرهان في أصول الفقه: ١/؟؟؟,‏ الرازيء المحصول: ؟:/+57- 
لالام مكعم أبن بدرانء المسخل إلى مذهب الإمام أحمد ين حتبل: 2599/١‏ أبى 
إسحاق الشيرازيء المعونة في الجدل: ص: 255 أبو إسحاق الشيرازيء اللمع في 
أصول الفقه. ص: 54 الشوكاني؛ إرشاد الفحول: ١/؟١5,‏ الآمديء الإحكام/؟/ 
777 أبى المظفر السمعانيء قواطع الأدلة في الأصول: ١578/١‏ ابن قدامة المقدسيء 
روضة الناظر: ص: ١؟؟.‏ 
بعد هذا النقل عن الأصوليين نستغرب من الباحث جعل هذا الحسث من المطلق» 
وفيه "من" الشرطية التي لا تخفى دلالتها على العمومء ومن الغريب أيضاً: أن 
الباحث حاول أن يتخلص من دلالة "من" على العموم؛ ليجعل من الحديث مطلقاء 
فقال في الحاشية: «ثمة تداخل وتماه؛ بين المطلق والعام» والمقيد والخاص؛ من حيث 
المعنى والمآلء وإن اختلفت الصورة الشكلية للفظ فالدال على الحقيقة من حيث هيء 
لا باعتبار قيد ذاتى مطلقء وعليها باعتبار تعددها عام» حاشية ص: 4:5-58-من 
كتاب حرية الاعتقاد ولكنه من حيث لم ينتيه كان هذا النقل دليلاً عليه؛ فهى من جهة 
يجعل الحديث بمثابة المطلق والمطلق ما دل على الماهية فقطء, وهذا ما نقله هى أي 
لا علاقة للمطلق بالدلالة على التعدد؛ لأن التعدد من خصائص العامء بينما الحديث 
فيه "من الشرطية "الدالة على التعدد ولا علاقة لها بالمطلقء إن المطلق دال على 
الماهية فقط؛ فكأنه يقول هذا الحديث مطلق وهذا ما صرح به" بمثابة المطلق" وهو 
أيضاً عام؛ وهذا ما داه للنقل بغية التمييز بينهماء وهى ما تفيده "من" 

(؟) إرشاد الفحول: 5١7/١‏ 

(5) اللمع قي أصول الفقه: ص: 14؟ 


0 


فاقتلوه" فإنه يعم النساءء("). و أبى إسحاق الشيرازي يضع هذا الحديث مثلا 
للعام «من بدل ينه فاقتلوه " فيحمل على العفو وعند السمعاني أن «من 
أسماء العموم الأسماء الميهمة نحو من و ماء وذلك كقوله علِلهِ: «من يدل ينه 
3 في 
فاقتلوة»” '. 


ثالثا: إذا كان الحديث الأول عاماً بطل أن يكون الحديث الثاني مقيداً لان 
التقييد لا يرد على العام» بل على المطلق. 


رابعا: يرى الباحث أن«ثمة تداخل وتماه بين المطلق والعامء والمقيد 
والخاصء؛ من حيث المعنى والمآلء وإن اختلفت الصورة الشكلية للفظء فالدال 
على الحقيقة من حيث هي لا باعتبار قيد ذاتي مطلقء وعليها باعتبار تعددها 
ا 


لنفترض - بناء على هذا الكلام - أن هناك تقارباً بينهماء ولكن هذا 
التقارب لا يكون إلا من ناحية دلالة كل منهما على الحقيقة؛ وهذا معنى قوله: 
"من حيث هيء لا باعتبار قيد ذاتي مطلق" ولكن لا أثر لهذا التقارب من حيث 
الحكم على التعدد؛ لأن الحكم في العام مرتبط بكل فرد من آفراده» فقوله كَكله: 
دمن أقام بيه على قبِيلٍ فَعهُ فلَهُ سَلَبُ"9) فيا كان القاتل - زيدء عمرو, 
خالد... - فله سلب المقتول» وكذلك قوله في هذا الحديث: «من بدل دينه 
فاقتلوه» فأياً كان المرتد يقتلء أما المطلق من حيث الحكم فهو متعلق بفرد من 
أقراده. بحيث لى أتى المكلف بأي فرد من أقراد المطلق» لخرج من التكلف 
(1) المستصفى: 501/١‏ 
(؟) المعونة في الجدل: ص: ٠١‏ 
(؟) قواطع الأدلة في الاصول: ١74/١‏ 
(4) حاشية. ص: 45-448 من حرية الاعتقاد. 
(5) صحيح البخاري» كتاب فرض الخمسء رقم: 557" 


لذن 


ولأتى بالمامود ١١‏ ولأجل هذا لا قيمة لهذا التقارب من الناحية التطبيقية ؛لأن 
الحكم فى الحديث "من بدل...' ترتبط دلالته بالتعددء وليس بالدلالة على الماهية. 


خامسا: الخلط الذي وقع فيه المؤلف أنه جعل العلاقة بين الحديثين» علاقة 
إطلاق وتقييد» والعلاقة تكون كذلك عندما يكون النصان مطلقين» وتتصل 
باحدهما صفة مقيدة له ويُمثّل لذلك بأن الله تعالى ذكر الرقبة في كفارة القتل 
خطا وقيدها بالإيمان. فقال: ومن مَل مُؤْمِمَا حَطَنًا هَسَحِرٌ ربق 

مُؤْممَةٍ. [النساء] وذكر الرقبة في كفارة الظهار مطلقة غير مقيدة بالإيمان, 

كن مووه ا 
فقال: دان يُظَهرُوَ هن شَايبِمْ وذون ل لما قَالُوأ سوير رَمَبَّوَ من من قبل 
أن يتما كل و فظوت 7 30 ا مون :لد جدُ ©؟4 الك 

7 لى قُيدت بالإيمان» وفي هذه الحال بحث الأصوليون هذه العلاقة فيما يسمى 

بحمل المطلق على المقيد9) 

وبيان ذلك أن الحديث الأول لا يحتاج إلى أدلة إضافية على عمومه بعد ما تبين 

مناهج الأصوليين - والبيحث هنا ضمن مناهجهم - وعمومه آتِ من 

لفظة " التارك "كونها اسماً مفرداً معرفاً باللام الجنسية» التى ليست للعهدء وفي 
هذا السياق يقول الغزالي: « الاسم المقرد في لغة العربء إذا أدخل عليه الألف 
واللام للعموم» “ويقول عند تعداده لأتواع العموم: «الرابع الاسم المقرد إذا 
عر# لص سا مر 
دخل عليه الألف واللام لا للتعريفء كقوله تعالى: ©ِوَاَلسَارفٌ وَألْسَارِكَة»م 

)١(‏ لكن يحمل المطلق على الفرد الكامل؛ انظر البوطيء محمد سعيد رمضان؛ مباحث 
الكتاب والسنة: ١535-1١44‏ 

(١‏ مع العلم أن حمل المطلق على المقيد ليس بإطلاقه, كما صوره الباحث: وكان المسالة 
من المسلم بها عند الأصوليين» فالمسالة فيها خلاف بين قبول هذا المبدا و رفضه. 
أوضمن شروطٍ معينة؛ انظر: الجوينيء البرهان في أصول الفقه: ,585.-584/١‏ 
السرخسيء أصول السرخسي: :5/١‏ اا 

5 المستصفى:‎ (١ 
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[سورة المائدة]0", وهو ما أكده صاحب التقرير والتحبير الحنفي وعابن قدامة 
الحنبلي» يقول الأول: «ومن [أي من العموم] المفرد المحلى باللام الجنسية في 
قوله كمالى. والسارق: والسارقةء 427 ويقول :انق أقدانةة -ووالفاظ: العموه: أخمسة 
اعنام 


الأول: كل اسم عرف بالألف واللام لغير المعهودء وهو ثلاثة أنواع ... النوع 
الثالث [من الأنواع الثلاثة] لفظ الواحد كالسارق والسارقة؛ والزاني والزانية,9) 


يُلحظ مما تقدمء أن المثال المفضل لدى الأصوليين تعبيراً عن الاسم 
المفرد المحلى باللام هو السارق والسارقة» وليس هناك من فرق بين السارق» 
والتاركفكلاهما مشتقان يدلان على اسم الفاعلء وعلى هذا فالصلة بين 
الحديثين هي العموم. 

سادسا: يرى الباحث في قوله يَكِةٍ "المفارق للجماعة أو الجماعة" قيداً 
يضفي على المرتد صفة زائدة على الارتدادء وهذه الصفة تتمثل بالخروج على 
الجماعة, آي أنَّ الارتداد وحده لا يعد جرماً ما لم يكن معه خروج على 
الجماعة» وإذا كان الأمر كذلك يحمل المطلق - من بدل دينه - على المقيد - 
التارك لدينه المفارق للجماعة - ؛ ويدعم توجهه هذا بدليلين: 


الأول: الحديث السابق الذي رواه أبو داود والنسائي(؟) 


.5؟50/1١ عمس‎ )١( 

(5) التقرير والتحبير: ص: 75؟”؟. 

(5) روضة الناظر ,571/١‏ وهى ما ذهب إليه علي بن عباس الحنبلي» صاحب القواعد 
والفوائد الأصولية»ء والجويني» وى هو ما رجحه السبكيء وأبى المظفر السمعاني» وقد 
ناقش الأخيدٌ من يرى خلاف ذلكء ويه أبى إسحاق الشيرازيء والجبائيء: وأبى الطيب 
الباقلاني. والجرجاني» وهو قول الفقهاء» » وصححه ابن الحاجبء وهو المنقول عن 
الشافعي والآكثرين» وخالف في هذا الرازي ومختصرو كلامه في إفادة الاسم 
المعرف للعموم. انظر: فيما تقدم: السبكيء الإبهاج في شرح المنهاج: ؟/؟١٠,‏ 
الجوينيء المعونة: ص: 55, أبى المظفر السمعانيء قواطع الآدلة: 174-1717. الرازيء 
المحصول: 515/7. 

(4) انظر ص.١٠‏ من هذا البحث. 


لك 


الثاني: أن التأكيد مخالفة للأصل ؛لأنه فى اللغة تعطيل للدلالة, والتقييد 
إعمال لهاء والإعمال أولى من الإهمال() 


المناقشة: 


تبين مما سبق أن الحديث الأول ليس مطلقاً حتى يحمل على الثاني؛ هذا 
من جهة ومن جهة ثانية فالقيد [المفارق للجماعة] هو صفة مؤكدة لحال 
المرتد» سواء ذكرت هذه الصفة أم لم تذكرء لأنها من مستلزمات الارتداده 
فالمرتكد كان مع جماعة المسلمين فكرياًء فلما ارتد اعتبر مفارقاً لهم وتدل على 
هذا القهم اعتبارات عدة: 


١‏ - ورود هذا الحديث بدون هذا القيد عند أبى داود و النسائى وابن ماجه0”". 


- حال مفهوم "المقارق" في الحديث على معنى الخروج على الجماعة, 
باعتراف الباحث - يتمثل بحركة ملموسة يقوم بها المفارق» وتدرك 
آثارها””, وليس فى هذا الحديث ما يدل على ذلك. 

* - حتى لى قبلنا - جدلا - بهذا القيده فليس فيه دلالة على ما يريد من 
الخروج على الجماعة - وتخصيصه بذلك يجعله داخلاً تحت مبحث 
الففهوم غقد الأصولنين7. وَغليّه قضيم ولألة:النص :على هذا الشكل " 

)١(‏ انظرص: 45 من حرية الاعتقاد مع حاشيتها. 

(؟) انظر ص: ٠١‏ من هذا البحث 

() انظر: ص: ١7١‏ من حرية الاعتقاد. 

(١‏ المفهوم عند الأصوليين نوعان: 

المنطوق به من جه الأولي» وذلكر كقوله تعالى في معرض الوصية بالإحسان إلى 

الوالدين: جقلا تكل لا أل ولا ننهِرَهُمَا» [الإسراء/؟؟] فالنهي عن ضريهما هو 

ما يسمى بمقهوم الموافقة - ويسمى أيضا بمفهوم الخطاب -وهى أولى من الحكم - 


آمك 


افتلوا للمرتد الخازي- على الجماغة" 'ويقهم من .هذا عدم قتل للمرته' الذي 
مفهوم المخالفة,» ويعبارة أخرى نجد فى هذا الحديث لفظين: أولهما: 
التارك لدينه, الثاني: المفارق للجماعة. 


الأول اسم عامء والثاني قيد لازم - كما يرى الباحث - والاسم العام إذا 
ماخوذاً من المنطوق - وهو -هنا- قتل المرتد الخارج على الجماعة» وهذا ما 
يريد أن يصل إليه الباحث من بحثه. 


ولكن كون التارك عاماً مخصّصاً بصفة يعكر عليه هذه النتيجة» لأنها 
مندرجة تحت مفهوم المخالفة» وهى مبدا غير متفق عليه عند الأصوليين» وحتى 
من قال به جعل له شروطاً لا يمكن توافرها في هذه المسألة؛ وللإيضاح أكثر 
نطبق مفهوم المخالفة على هذه المسالة اصولياً. 


يقول الآمدي: «الصنف الأول منها [أي من مفهوم المخالفة] ذكر الاسم العام 
مقترناً بصفة خاصة كقوله كَلِْ: «في الغنم السائمة زكاة»0» وفي هذا الإطار يقول 
الغزالي: «الرابعة [من أنواع مفهوم المخالفة] أن يذكر الاسم العام, ثم تذكرالصفة 
الخاصة ..كما لو قال: في الغنم السائمة زكاة... واقتلوا المشركين الحربيين»!") 


بالمنطوق الذى هو التأفيقف. 
الثاني: يسمى مفهوم المخالفة ويقصد به أن الحكم المسكوت عنه مخالف للحكم 
المنطوق بهء ويسمى دليل الخطاب لآن دليله من ماخوذ من الخطابء أو لأآن الخطاب 
دال عليه. ويمكن أن يمثل لذلك بقولك: أكرم الطالب المجتهد؛ فيفهم منه عدم إكرام 
غير المجتهد.انظر: الجوينيء البرهان: ١/759-598؛‏ الشوكاني؛ إرشاد الفحول: /١‏ 
5 الآمديء الإحكام: 8/7ل. 

(1) الإحكام: ؟/78. 

(؟) المستصفى /١‏ ١7؟.‏ هناك أحاديث عدة جاءت فيها الغنم مقيدة بكونها سائمة؛ في حال دفع 
الزكاة منها قوله صلى الله عليه وسلم: 'وَفِي صَدَقَةٍ لقنم ِي سَائِمَتهَا ذا كَانَت أرْبَعِينَ إِلَى 
عِشْرِينَ وَمِاَةٍ شّاة..." صحيح البخاريء كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم؛ رقم: .١4854‏ 


/اه 


وهذا الاقتران هى ما يعبر عنه بمفهوم الصفةء وإذا تبين أن قوة الاستدلال - 
في حال التسليم بأن المفارقة قيد آساسي - نابعة من مفهوم المخالفة؛ فإن 
له ضوايطء وقلناه: إنه -هنا- يخرق هذه الضوابط» وبذلك يظهر عدم صحة ما 
والأشعري وجماعة من الفقهاء والمتكلمين» وجماعة من أهل العربية ونفاه أبو 
حنيفة وأصحابه. ومن الشافعية: القاضي أبى بكر الباقلاني والجويني والغزالي 
وابن سريج والقفال والشاشي وجماهير المعتزلة وجماعة من المالكية» وقد 
بسط الآمدي هذه المسالة بإسهابء وناقش الأدلة المعروضة واتضح له أن 
مفهوم المخالفة في نفي الحكم عن المسكوت عنه ليس حجة(©. 

حجة ما لم تكن هناك دراسة أصولية مقارنة» وحتى لو اعتبرناه حجة وأغمضنا 
العين عق «الحلاف قي فلي فيه ليل يمكن: ان يلجا إليةالباحت في هذه 
فيه شروطافء منها: 

الاستدلال به عند القائلين ب9) 


,545/١ انظر الآمديء الأحكامء ج: 47-98/5, الجوينيء البرهان في أصول الفقه:‎ )١( 
الشوكاني» إرشاد‎ ,5417 /١ علي بن عباس الحنبلي, القواعد والفوائد الأصولية,‎ 
محمد بن عمرء التقرير‎ ,572١/١ الغزالي» المستصفى‎ ,07-+07/١ الفحول:‎ 
.١64 والتحبير ص:‎ 

(؟) وفي هذا السياق يقول الشوكاني: «للقول بمفهوم المخالفة شروط: الأول أن لا 
يعارضه ما هو أرجح منه من منطوق أو مفهوم موافقة» إرشاد الفحول؛ ج: ,5١ 4/١‏ 
. وينقل عن غيزه في هذا الإطان ايضاً أن مفهوم المخالفة: «إنما يكون: حجة إذا'لم 
يعارضه ما هو أقوى منه: كالنصء والتنبيه. فإن عارضه أحدهما سقطء وإن عارضه 
عموم صح التعلق بعموم دليل الخطاب على الأصح» مس.: 200/١‏ وإنما تسقط 
دلالة المفهوم حال المعارضة؛ لكونها ضعيقة مسى,نم. 
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؟ - يمكن إضافة شرط آخر يتصل بمسالتنا وهى: «أن يذكر [القيد] مستقلاً 
فلو ذكر على وجه التبعية لشيء آخرء فلا مفهوم له كقوله تعالى: «وَلا 
ُتِرُوضكَ وَأَشْرٌ عَلْكمُونَ فى الْصجِدٌ» [سورة البقرة: 141] فإن 
قوله في المساجد لا مقهوم له؛ لآن المعتكف ممنوع من المباشرة 
0 


غك النظن: في المسالة" المطروحة يتضح عدم قرفن عذان” الشوطان هنا 
يأتي بالهدم على مفهوم المخالفة» فمفهوم المخالفة في المسألة هى عدم قتل 
المرتد في حالة عدم تلبسه بالخروج على الجماعة» وهى مفهوم أخذ من 
الؤضنف ' المقارق! للجناءة © كل ذلك من :ياب امزال عل قوض: لهذا 
الوضنف قي لازم ب : 

ولا يفرتنا القول» إن :هذا التفهوع تعارظته ولألأت تصتوصن الكن فيد قتل المرتد 
ولى لم يتصف بهذا القيد"المفارقة للجماعة"؛ مما يؤذن ذلك بإلغاء هذا المفهوم. 


ومن هذه النصوص: 
- قوله: َك ' من بدل دينه فاقتلوه "090 


- عن أبي بردة عن أبيه عن جده قال " بعث النبي: يَكْةْ جده أبا موسى 
ومعاذا إلى اليمن... فزار معان أبا موسى فإذا رجل موثقء فقال: ما هذا؟ فقال 
الو موسي تفن الم اقم لزيد قال ععاة ارين لتقب 0 


سابعا - لى كانت المفارقة صفة مستقلة للتارك؛: لكانت الخصال التى 


)١(‏ مسنم 

(؟) انظر: تخريجه: ص: ١١‏ من هذا البحث. 

(5) صحيح البخاري: ,١15174/4‏ كتاب الجهاد والسيرء باب بعث أبي موسى ومعان بن 
جبل رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع رقم: ١84‏ 4: واللفظ عند أبي داود 
«عن أبي بردة عن أبي موسى قال: ثم قدم علي معاذ وأنا ظاهرء ورجل كان هونا 
فارتد عن الإسلامء, فلما قدم معاذ قال: لا أنزل عن دابتي حتى يقتل» فقتل» سنن أبي 
دود 39 0 0 عم ودواه النسائي هيتاً أن معاذاً 3 حلس حتى قتل 
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يحل بها دم المسلم أربعاًء وفي هذا يقول ابن حجر: «المراد بالجماعة جماعة 
المسلمين» أي فارقهم أى تركهم بالارتداد فهي صفة للتارك أو المفارق؛ لا 
صفة مستقلة وإلا لكانت الخصال أريعاً... ويؤيد ما قلته [والكلام لا بن حجر] 
أنه وقع في حديث عثمانء «أى يكفر بعد إسلامه» أخرجه النسائي بسند 


صحيح وفى لفظ له صحيح أيضاً «ارتد يعد إسلامه0, وله من طريق 
عمرى بن غالب عن عائشة أى «كفر بعد ما أسلم» وفي حديث بن عباس ثم 


النسائي «مرتد بعد إيماته9) 
ويقول الشوكاني: «قوله: «والتارك لدينه» ظاهره أن الردة من موجبات قتل 
المرتد» بأي نوع من أنواع الكفر كانت» والمراد بمفارقة الجماعة مفارقة جماعة 
الإسلام. ولا يكون ذلك إلا بالكفرء لا بالبغي والابتداع ونحوهما... بل المراد 
بالترك للدين والمفارقة للجماعة الكفر فقط» كما يدل على ذلك قوله في الحديث 
الآخر: «أى كفر بعدما أسلم»؛ وكذلك قوله «أى رجل يخرج من الإسلامء9) 


أما عند الفقهاء: فلم نعثر على من جعل قتل المرتد مرهوناً بالحرابة» أو 
بالخروج؛ فالردة عندهم سبب كافٍ لقتله. وفي هذا السياق يرى ابن دقيق العيد 
أن «الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع في الرجلء وآما المرأة ففيها 
خلاف.7, ويؤكد الشوكاني أن: «قتل المرتد عن الإسلام متفق عليه في الجملة 
وإن اختلفوا في تفاصيله.29» وعند تتبع مذاهب الفقهاء نجد صحة دعوى هذا 


)١(‏ انظر تخريجه ص: 5١من‏ هذه الدراسة. 

)١(‏ فتح الباري: ؟١/١5-50‏ 220 ويقول المباركفوري عند شرحه للحديث: «والمفارق 
للجماعة» صفة مولدة للتارك لدينه, أي الذي ترك جماعة المسلمين وخرج من 
جملتهمء وانفرد عن أمرهم بالردة» التي هي قطع الإسلام قولة أى فعلاً أى اعتقاداء 
فيجب قتله إن لم يتب» تحفة الأحوذي ج: 5841//4, وضمن هذا السياق يرى النووي 
أن «قوله كل والتارك لدينه المفارق للجماعة [هو] عام في كل مرتد عن الإسلام» 
بأي ردة كانت» فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام» شرح النووي على صحيح 
مسلم ج: 6/1". 

() نيل الأوطار: /ا ص: 2١1517‏ وانظر: السيل الجرار: 5 / ٠7175‏ 

(5) فتع الباري: ؟١507/1.‏ 

(5) السيل الجرار: 5175/5 


الإجماع» أو الاتفاق» فقتل الرجل المرتد هى مذهب الحنفية27 والمالكية90) 
والشافعية7"؟ والتحتبلية0 © والزيبية27' مع ملاخطة" ان هؤلاء- الفقهاء ' استدلوا 
بنفس الأدلة[من بدل ... لا يحل ...]|. 


أما المرتدة: فقد ذهب الحنفية إلى عدم قتلهاء مخالفين بذلك جمهور 
الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية والزيدية2"0: وإنما لم يقولوا بقتل 
المرتدة استدلالاً بأحاديث عامة ينهى فيها النبي كَلهِ عن قتل النساءء ومن هنا 
استبدلوا القتل بعقوبة الحبس والتعزير9. 


بعد ما تقدم من الأدلة الدالة على أن الردة بحد ذاتها موجبة للقتل -بغض 
النظر عن وجود حرابة أو خروج على النظام العام- فهل يبقى الحديث الذي 
استدل به المؤلف مشكلا وهو: عَنْ عَايْشَة أمّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ رَسُولٍ الله يله أَنَهُ 
قَالَ: ا 0 رَانِ مُخْصَنٌ فَيُدْجَمُ وَرَجْلُ 
يَقْثّلُ شئلماً مُتعمّداً رَرَجْلَ يَخْرْجٌ مِنَ الْإسْلام فَيَارِبُ اللّةَ عن وَجَلَ وَرَسُولَهُ 
ل 


/4 يقول الجصاص: «المرتد يستحق القتل بنفس الردة دون المحاربة» أحكام القرآن:‎ )١( 
ويقول الكاساني: «الردة توجب إباحة الدم» بدائع الصنائع: 57/6 وانظر:‎ 0 
45/6 السرخسيء المبسوط:‎ 

(9) يقول ابن عبد البر: «من ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثا بعد أخذه؛ فإن تاب وإلا قتل» 
الكافي في فقه أهل المدينة» وفي التاج والإكليل: «واستتيب[المرتد] ثلاثة أيام بلا 
جوع وعطش ومعاقبة ما لم يتبء فإن تاب وإلا قتل. قال الرسول فلل «من بدّل دينه 
فاقتلوه» التاج والإكليل: 541/5؟. 

(؟) يقول الشيرازي: مإذا ارتد الرجل وجب قتله» المهذنب: */577/ ويقول النووي: «وإن 
أقام على الردة وجب قتله» التنبيه ج: ,751١/١‏ 

(4) يقول بن قدامة «الردة أمر يوجب القتل» المغني: 54/4 ويقول البهوتي عن المرتد: «الردة 
سبب يبيح دمه» كشاف القتاع: .14١/7‏ وانظر: الكافي في فقه ابن حنيل: .١51//4‏ 

(0) يقول الشوكاني: «مجرد الكفر يوجب القتل» نيل الأوطار: /ا ص: ,١1417‏ وانظر له: 
السيل الجرار: 5 / 51/7 

(3) انظر: العبيديء التاج والإكليل: ,14١/1‏ الشافعيء الأم: ,57١/١‏ الكافي في فقه ابن 
حنيل: ,١51/4‏ السرخسيء المبسوط 2٠١5/١١‏ 

(19) أنظرء السرخسيء الميسوط: .١١5/٠١‏ 


"١ 


الجواب لاء وعليه يكون هذا القيد "فيحارب الله" جاء بياناً عن الموقف 
الذي يتخد من المحاربين بدلالة مطابقة هذا القيد لآية المحارية من حيث 
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العقوبة إِنّمآ جر لذن يحَاربُونَ الله وَرَسُولمُ وَيسْعَوْنَ فى لض 
كماد أن يكشا د ار ُقَطمَ أَبْدِيهِمْ وَأرْمْنُهُم ين حِلفٍ 
و يفوأ مرح الْأَرْض دَلِلكتَ إلك لَمُرَ حِرَّيٌ فى الذي رلور فق الي 
عَذَّاٌ عَظِيمَ 4 [المائدة]؛ ولا يشكل هنا قوله: «يخرج من الإسلام» فهذه 
الزيادة خرجت مخرج المبالغة في تعظيم ذتب البغي(", فالحديث مقصود 
به"قطاع الطريق"» ويؤيد هذا أن البيهقي نكر هذا الحديث بعد آية المحارية. 


وزيادة على هذا فإن عائشة رضي الله التي روت هذا الحديث: روت أيضاً 
عن وسول الله 8 أثهاقال: ولا يحل نم امرعة مسلم: إلا وجل :وثئ بعد لخصاتة 
أو كفر بعد إسلامه أو النفس بالنفس("©», «وبكل حال فحديث عائشة رضي الله 
عنها الفاظه مختلفة» وقد روى عنها مرفوعاً وروي عنها موقوفاً وحديث ابن 
مسعود رضي الله عنه [لا يحل دم امرئ...] لفظه لا اختلاف فيه» وهى ثابت 
متفق على صحته»7, أي أنه اصح من حديث عائشة رضي الله عنها. 


أما قول الباحث إن التاكيد تعطيل للدلالة والتقييد إعمال لها - قاصداً من 
وراء ذلك تقييد حديث من بدل دينه فاقتلوه - والإعمال أولى من الإهمال؛ ثم 
أحال في الحاشية إلى كتاب المحصول لفخر الدين الرازي» وبالرجوع إلى 
الكتاب المذكور وبنفس المكان نجده يقول "واعلم أن التأكيد وإن كان حسناً إلا 
أنه متى أمكن حمل الكلام على فائدة زائدة وجب صرفه إليه "20 ولكن هذا 
الكلام - فيما يبدو لي - لا ينطبق على هذه المسألة؛ لأنه عندما تحدث عن 
التأكيد قصد به التأكيد المعروف في اللغة» وهى أن يؤكد الكلام بألفاظ معينة 
كالنفس والذات ...أى بتكرير الكلام» وهذا لا ينطبق على هذه المسآلة, لأنه ليس 


) انظر: الشوكانيء نيل الأوطار: ١4/1‏ 

) انظر: سنن البيهقي الكبرى: 85/4؟85-5؟ 
() السنن الكبرى: ,553١/5‏ رقم: 54/٠‏ 

) ابن رجبء جامع العلوم والحكم ص: 8؟1١.‏ 

.555/١ المحصول:‎ ) 
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تأكيداً حقيقياً فقوله: "المفارق" لا يمكن أن يكون تأكيداً حقيقياً ل" للتارك 'وإنما 
تفسير يحمل جانباً من التأكيدء والمقصود بالتفسير -هنا- أن الارتداد فيه 
مفارقة للجماعة: فهى يفارقهم فكرياًء حيث ارتد» ويفارقهم بدنياء كعدم حضور 
الصلوات والدفن في مقابر المسلمين: والتفريق نيذه وبين زوجهء وهذه .في 
الفائدة من قوله "المفارق" ولأجل هذا لا تكون توكيداً بمعنى التوكيد عند العرب» 
وحتى لو اعتبرنا ذلك تأكيداً فالتاكيد فيه محاسنء ومن محاسنه كما قال الرازي 
فى نفس الصفحة "يدل على شدة اهتمام القائل بذلك الكلام"» وذلك كقولنا فى 
الآذان "حى على الصلاة حى على الصلاة"؛ فالتأكيد فيها ليس إيطالا للدلالة بل 
التقييد الذي يريده الباحث فيه إبطال لدلالة الارتدادء وذلك أنه جعل المفارقة قيداً 
يضفي على المرتد صفة جرمية زائدة على مجرد الكفر تتمثل بالخروج على 
الجماعة: ومفاد ذلك أنه إن ارتد ولم يتلبس بجرم الخروج على الجماعة لا يقتل. 
بعد هذا النقد نختم تقدنا بما ختم به الباحث نقده لمن قال 2-7 بتخصيص أو 
نسخ آية "لا إكراه في الدين", يقول الباحث: «نخلص بعد هذا النقد لمقولات النسخ 
والتخصيص إلى تأكيد مقولة ابن تيمية حول هذه الآية: "وجمهور السلف على أنها 
ليست منسوخة ولامخصوصة: وإنما النص عام فلا نكره أحداً على الدينء والقتال 
لمن حاريناء فإن أسلم عصم ماله ودمهء وإذا لم يكن من أهل القتال لا نقتله "17 


يوم كلام للباحث فنا“ أن أبن كيمية لا يقول بقتل العرتد» :ووجة 
ايام أن اناعم رفمن أن كن آنه :2 له ]4401 متسوحة أن ابشكطة 
باحانية فل العومه ثم تقل معد ذلك اساهرة فقول لب "قمية, رانك كيمية عندمنا 
رقسن أن تكون الآية: مشدوهة أن #خطسنة لمكن في حسياتة كه إن 
تخصيصها بقتل المرتدء وإنما تحدث عن صلة هذه الآية بمن لم يسلم بعدء 
ممن كان من أهل الكتاب» أما من أسلم ثم ارتدء فهى غير مقصود بهذه الآية, 
والذي قام به الباحث أنه نزع هذه الآية من سياقها العام وحاول توظيفها", 


)١(‏ ص: 48 نقلا عن الدكتور وهبة الزحيلي 

(؟) وذلك أن الدكتور وهبة الزحيلي عندما نقل قول ابن تيمية» لم ينقله ضمن العلاقة بين 
هذه الآية وبين آيات القتال وأحاديث الردة, وهل هى منسوخة أو مخصوصة بهما أم 
لا؟انظر: آثار الحرب في الفقه الإسلامي: ص: 47-18, وكان على الباحث أن يلاحظ 
السياق: الذي ورد فية كلام :انق تيفية عند الدكتون وهية الزحيلي. 


ذا 


ولو تمعن الباحث بالنص الذي نقله لأدرك مقصد ابن تيمية» ففى النص نفسه 
يقول: أبن كيمية: #فان "انتم عصع ماله وده فالهدية هنا عن كافن لل ويقيله: 
لا عن مسلم ارتدء فلماذا نوسع من دلالة كلام ابن تيمية لنوهم القارئ أن ابن 
تيمية يقول بعدم نسخها وتخصيصها!. 

ولعل الذي أشكل على الباحث هو قول ابن تيمية: «فلا نكره أحداً على 
الدين» ولكن لو نظر إلى السياق الذي ورد فيه كلام ابن تيمية, عند الدكتور 
وهبة الزحيلي» ونظر إلى قول ابن تيمية: «فإن أسلم» لعلم أن ابن تيمية لم 
تخطر في ذهنه مسالة الردة عندما ساق النهي عن الإكراه في الدين» وذلك لآن 
ابن تيمية ينص على قتل المرتد7"» بل ينص على إكراه المرتدء وإكراه الكافر 
الحربي, وأن هذا الإكراه محمود عندهء وهذا كلامه. 


«والإكراه قد يكو ن إكراهاً بحق, و قد يكو ن إكراهاً بباطل. فالاول: كإكراه 
من امتنع من الواجبات على فعلهاء مثل إكراه الكافر الحربي على الإسلامء أو 
أداء الجزية عن يد وهم صاغرون, و إكراه المرتد على العو د إلى الإسلام0) 

مع ملاحظ أن العموم الذي قصده ابن تيمية - والذي نقله الباحث - هو 
عموم لأهل الكتاب المستأمنين» فلا يكرهون على الإسلام: وفي هذا يقول «فإن 
إكراه أهل الذمة على الإسلام غير جائن»9) 


بعد هذا النقد نكمل دراسة الآيات التى جعلها المؤلف موّسسة بشكل 
مباشر للقول بحرية الاعتقادء ولما كانت آية لا إناه...» هي الآية الأولى 
المؤسسة لحرية الاعتقاد - وقد درسناها - نتتقل إلى الآية الثانية. 


7 الي الثاني في التاصيل بشكل مباشر لحري الاعتقاد: قوله تعالى: 
0 َيْكَ لَأمَنَ من في الس كان ما أ 56 تَكْرِه الئاس 
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حول ب مَؤْمِنيت 09 [يونس] 


)٠(‏ الجواب الصحيح: ,5١١/١‏ وأشار إلى آية لا إكراه. 


5 


يقول الباحث في البعد الدلالي لهذه الآية: «يفيد النص حكماً تكليفياً بمنع 
0 اه في الدين... [وذلك لأن] الإكراه في الدين» يتنافى مع مشيئة الله التي 
قتضت أن يكون الناس أحراراً... [والله] لم يكرههم؛ لآن الإكراه ينافي التكليف 

الذي أراده الله» وقد أكدت آيات كثيرة مشيئكة الله هذه. ومنها.. 0 49 59 


000 059 0 - 


لَحَلَ ألنّاس َع واجدة ولا سَالُونَ لفت 49 [هود]ء هذا ويتضمن 
النص بيان طبيعة دعوة الرسول يلل وهي: الإرشادء والتيشير» والإنذار» ثم 
تركهم إلى عقولهم وضمائرهم من غير إكراه ولا إلحاح ولا تشديد»7) 


هذا أهم ما أراد إبرازه من دلالات فى هذه الآية» ويمكن أن نلخص البعد 
الدلالي للآية - كما أراده الباحث - في محورين: 


الأول: يتنافى الإكراه في الدين مع المشيئة الإلهية التي اقتضت أن يكون 


يمارسوا عليهم أي نوع من الإكراه. 


من خلال النظر في هذين المحورين يمكن القول: إن التكلف بانٍ في تعميم 
دلالة الآية» فأين دلالة الآية على حرية الاعتقاد بمفهوم يشمل عدم قتل المرتد؟» 
باعتبار أن قتله يتعارض مع حرية الاعتقاد!. والذي دعا إلى طرح هذا السؤال 
هو قول الباحث في خلاصة مبحث الردة: «إن ما قدمناه في دراستنا لآية 9ل 
1ه قَْ ألذن4 والآدات المؤصلة لحرية الاعتقاد - ومنها هذه الآية - , 
ولموضوع الردة كما عرض له القرآن يؤكد لذا عموم النهي عن الإكراه في الدين 
بما يشمل المرتد الذي يكفر بعد الإسلام7"). 
)١(‏ ص: 55 من حرية الاعتقاد. 
(؟) ص: .١51‏ ويقول في صدر مبحث الردة متحدثاً عن الآيات المؤصلة لحرية 
الاعتقاد-ومنها: هذه الآية -» تبين-من الآيات المؤصلة لحرية الاعتقاد-انتفاء النسخ 
والتخصيص فيهاء وتاكد العموم فيها «دحرية الاعتقاد: ص: 6 ومثل هذا الكلام 
نجده في الخاتمة النهاتية: «اتضح أن دلالتها [أي النصوص المباشرة]... عامة غير 
مخصوصة «ص: ١8‏ . والعموم عندة يشمل المرتد 


56 


نقول هنا إن موضوع النصء هو حرص النبي كَخْ أن يؤمن قومه. ولشدة 
هذا الحرص نزل منزلة من يحاول إكراه قومه الذين كان يحرص على إيمانهم» 
وفى هذا تسلية للنبى يَكلِ وتخفيف من اعباء الدعوة» ولو أخذنا حكماً تكليفياً 
من هذا النصء فهو لا يتجاوز النهي عن إكراه من لم يؤمن بعدء وتكون دلالتها 
دسم لتم 0 صلصس عه 5 
مساوية لدلالة لا إداه فى ألذّبن4»: وليس لها أي صلة بمن آمن ثم ارتد. 


- النص الثالث في التاصيل بشكلٍ اشر لحرية الاعتقاد, قي تعالى 
حكاية عن نوح عليه السلام: طقال يُقَو ريض إن كت عل يَينَوَ يّن بق 
آ ا[ 000 9 2 سر هرم 2 
وءانلنى َه ين عند هَعِيِيتَ مَك ري وَأثْرٌ لها ا © 


أهم ما قاله الباحث في البُعد الدلالي لهذه الآية أن فيها: «تقريراً عملياً 
لميدا حرية الاعتقاد» وكيف مارسه الأنبياء ف عليهم الصلأة والسلام مع 
الدين غير مشروع؛ وليس من صلاحيتهم:0©. 

عند التأمل في هذا الكلام وفي دلالة الآية تجدها كسابقتهاء إن هي تتحدث 
عن قوم لم يؤمنوا بعدء والقول بعمومها لتشمل المرتد نوع من التكلف» وما 
وجهناه من نقد حول فهم الآية السابقة يوجه هنا. 

؛ - النص الرايع في التاصيل بشكل مباشر لحرية الاعتقاد قوله تعالى: 


ل 0 0 


لوقل لحن من نيك مسن طة ؤي ومن طل ليك إِنا عا 


3 نا حاط بِيِمْ سُرَادفهَاً وَإن مستتو يعَانوا يكو كَلْمْهْلٍ يَمَوى 
الوجوه شرح ا وَسَآدَت مُرْتَقَقَا 469 [الكهف]. 

دلالة هذه الآية -كما ذكر المؤلف-: «أنه جاء الحق» وزاحت العلل؛ فلم يبق 
إلا اختياركم ما شئتم من الاخذ في طريق النجاة أو الهلاك0": وختم الحديث 


)١(‏ ص:1أه. 
)4 ص١١‏ 
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عن هذه الآية بقوله: «فإذا تبين أن التخيير مقصود فى الآية كانت دلالتها على 


حرية الاعتقاد صريحة و7 3 


نلحظ في هذه الآية ما لحظناه في الآيتين السابقتين» فيما يتصل بحرية 
الاعتقاد الشامل لحق الارتداد. فأين الدلالة الصريحة او ا ة فى إعطاء 
العرق بحن الردة ابذوة فقوي ويوية, باعتيار أن :ذلك دلق قط حرية الحعقاذا 

ونختم الحديث عن هذه الآية» بالحديث عن موقف الباحث ممن يقول: بأن 
الآية تفيد التهديد والوعيدء يقول الياحث: «اتجه الأشاعرة إلى تأويل قوله تعالى: 
«قمن شاه فَليَؤينَ ومن شه بكتري على معنى التهديد والوعيد تبريرا لفهم 
الفجح الأول من الآأنة زوللا لحن من 501 6 على أن «اللشرهي بمصعدر اتوي 
والضلالء وبناء على هذا فإن الآية لا تفيد التخييرعندهم,9) 


نسجل على هذا النص الملاحظات التالية: 

١‏ - يفهم من قوله السابق أن الأشاعرة هم وحدهم من حمل الآية على معنى 
التهديد والوعيدء وهذا غير سديدء فالمعتزلة - وهم أكثر من منح 
الإنسان حرية في الاختيار - حملوا هذا النص على معنى التهديد 
والوعيدء يقول القاخني عيد الجبار في هذا النص القرآني السابق: «المراد 
به التهديد والتقريع»7". 

"١‏ - يفيد ما نقله عن الأشاعرة في أول الكلامء مع النتيجة التي قالها عنهم 
في نهاية الكلامء أن الآية لا تفيد التخيير 00 وكذا غير سديدء وذلك 
أن حملهم للنص على معتى التهديد والوعيد لا يترتب عليه عدم التخيير» 
مسي سو و ان 

- على معنى التهديد ولم يترتب على هذا الحمل انتفاء التخيير. 
" - يبدى مما سبق عدم وضوح مفهوم التهديد والوعيد وعلاقته بالتخييرعند 

(4)0 ص:55. 


9) ص١١5.‏ 
(9) متشابه القرآن: ٠٠‏ 


/ا5 


الباحث؛ ويظهر هذا عند قوله في تحديد من ذهب إلى حصر دلالة الآية 
بالتهديد: «اتجه معظم المفسرين إلى نفي دلالة التخبير التي تضمنها 
قوله «ِمَمَن مَل بون وَمَن ضَآهُ طَيَكُشر متاولين بأنها لا تفيد اكثر 
من التهديد والوعيدء وأنها لا تتضمن حقيقة الأمر بالتخيير بين الإيمان 
والكفر وترك الحرية للإنسان»(". 

خشي الباحث من حمل الآية على التهديدء إلغاء اختيار الإنسان» وهذا ما 
نغاف إلى نسبة هذه المسالة إلى الأشاعرةء وهذا ما جعله يقول أيضاً: 
«ومعنى التهديد لا يستقيم في الأمر بالإيمان» إن الإيمان مطلوب وفيه 
النجاة... فتعين أنها [أي الآية] للتخيير]("2. ولكن هذا الإشكال يزول 
وسرعان ما نعرف أن من نفى التخيير في هذه الآية بين الإيمان والكفر» 
ليس مقصده نفي اختيار الإنسان: وإنما مقصده أن الله لا يمكن أن 
يخير بين شيثين إلا إذا تساوت نتائجهماء وهذا منتف بين الإيمان 
والكفر» لأن فيه إعطاء لمشروعية عدم العقاب في الآخرة: وذلك أن 
التخيير في هذه الحالة يساوي الإباحة؛ والإباحة لا تكون إلا في شيئين 
تعاريين دن النتيجة من حيث الاختيار. 1 


المخير فيه والذي نفاه المتكلمون والمفسرون في هذه الآية» وبين التخيير الذي 
يُمنح للمخاطب - ما لى قال الأب لابنه: جالس من شكت زيداً أى عمراًء وكان 
كلاهما متساويين فى الدرجة عند الوالدء فهذا الاختيار الممنوح للابن هى 
اختيار من حيث حقيقة الشيء المخير فيه؛ وذلك للتساوي بين زيد وعمرو عند 


أما لى قال الأب لابنه جالس زيداً أو عمراًء وكان زيد سيئ الأخلاق» والاب 
يكره ذلكء فالتخيير هنا لا ينصب على الشيء المخيّر فيه» باعتبار عدم 


ص: 0060 
ص: 1 


14 


9ب 000 ا 00 

مجالسة زيدء لأن كلام الأب يحمل هنا على التهديدء والتخيير الممنوح للابن 
وهذا هو شأن الآية, فهي محمولة على التهليد ول أدل على ذلك من 

70 

التعقيب الذي جاء مباشرة دل الحىّ من 6 فم م ومن وَمَن 6 

كبر إِنَآ أَعَنَدَنًا 0 ان حاط سٍَ ردقه ون متشتا يناما 

بماو مَآَوِ كَلْمْهْلٍ سَثْوِى ١‏ ,2 شرح _الشَرَابُ وَسَاءَتّ مناه » وهو تعقيب 

يكم قن مسامينة 0 والوعيد لمن اختار طريق الكفر على الإيمان 


والخلاصة خروج الكلام الإنشائي [من أمر ونهي واستفهام...] عن غير 
سياقه المعتاد يفهم ضمن علم البلاغة» لأن قوله تعالى: «فليكفر» أمرء وحاشا 
لله أن يأمر بالكفر» وعليه خرج هذا الأمر من الدلالة على الطلب - الذي هى 
الدلالة الأصلية للآمر - إلى الدلالة على التهديد كما أنه قد يخرج إلى التسوية 
والإرشاد والالتماس... والفيصل في تحديد ذلك دلالة السياق مع درجة 
المخاطبء ونوع الخطاب. 


© - الخص الخامس في التاصيل بشكل مباشر لحرية الاعتقاد قوله تعالى: طِقُلٍ 
لله عبد ملا ا يه لسرن ألَذِنَ 
حرا لضم وغل َم الْبمَةَ آلا دَلِكَ هْوَ لَلْشرّنُ ابيب 4)2 [الزمر] 

يقول الباحث في بعدها الدلالي: «والذي يترجح أن الآية تدل على 
العتلة. ...أما انتم فامضوا : فى الطريق ا ا ل 
على أن تامو لفحدير' رع 01 

هذا خلاصة ما أراده قوله فى دلالة هذه الآية» ونقول فيها كما قلنا فى 
الآيات السابقة لا صلة لها بحق المرتد في الردة بدون عقوبة دنيوية. 


)١(‏ ص:؟3. 


1 


١‏ - النص السادس في التاصيل بشكل مباشر لحرية الاعتقاد قوله تعالى: 
جثن يكأما الكَيرنَ © 57 لا عبد مَا نمَبَدُونَ © وله سر عَنِيدُونتَ مآ 
عَبْدُ © وله أنأ عَاِدٌ م ع عبد © 5 أت عدون 10 أي عبْدُ © ند 
0-1 وك دن 4 [الكافرون] 


هذه السورة تمثل آخر استدلال للمؤلف لتأسيس حرية الاعتقاد بشكل 
مباشرء ولا نريد أن نكرر ما قلناه سابقا من أن هذه السورة لا تدل على ما 
يريدء وكل ما قلناه فى الآيات السابقة ينطبق على هذه السورة. 


لكن نقف هنا عند قول الباحث: «لجا المفسرون إلى مقولتين تحولان دون 
دلالة الآية على حرية الاعتقاد» وهما النسخ والتأويل ...أماالتأويل فهو حمل 
دلالة الآية على معنى التهديد والوعيد”'2 ويقول معترضاً على جعل السورة 
حاملة لمعنى التهديد «أما احتمال الوعيد والتهديد في السورة فهو ما لم يشر 
إليه؛ إذ لم تقرر السورة أي عقوية: كما لم تتضمن أسلوباً يشيرعلى أحدهماء9) 


ما نقلناه هنا يؤكد ما قلناه سابقا من أن الباحث يشعر يوجود تتافر بين 
حمل النص على معنى التهديدء وبين القول بمنح الاختيار للإنسان» وهذا غير 
سديدء لأآن هناك اختلافاً في الموردء فالتهديد مرتبط بنوعية الشيء الذي يطلب 
منك أن تختار بينه وبين غيرهء أما الاختيار فهى مرتبط بالفاعل الذي يقوم 
بعملية انتقاء وفرز مما هو موضوع أمامه من خياراتء وتأسيسا عليه؛ فالقول 
بالتهديد لا يقف حاجزاً أمام عملية الاختيار. 


ومن جهة أخرى فإن حمل النص على معنى التهديد والتقريع» ليس عملية 
يفهم سا الاسلوي ”بع الأخذ بعلن الأعتيان” توعية: التكالن: بوطبيقة لمن 
المخاطب فيهء وذلك أن الكفار عجزوا عن الوقوف أمام سير الدعوةء فكان 


المطلب الأخير لهم دعوة النبي يله ليشتركوا معه في عبادة اللهء على أن 

فجاء الخطاب الإلهي رافضاً لهذه الدعوة, ومقاد هذا الرقض أن الكل 
يتبغي أن يتوجه إلى الله وليس من العدل والإنصاف أن يتساوى الله مع 
الحجارة التي يعبدون: وهذا هى معنى التهديد والوعيدء ولو لم نحمل الكلام 

ردب ره ل عي ل ساسم الى عرار 
على معني التهديد والوعيدء لكان معنى «ولا أنتم عيدوت مآ أعبد» أن الله 
يطلب من نبيه كَكِِ أن يخاطب الكفارء قائلاً لهم لا تعبدوا الله الذي أعبده؛ لآن 
ل ردج ويه سر بو لم سس ورور 
لكم ما تعبدونه من الآلهة! وَلكان معنى قوله «ولا أننم عليدون مآ أغبد» 
أنه يقر عبادتهم إقرار موافقة ورضى! 
المبحث الثالث 
نقد فهم المؤلف للنصوص التي يراها 
تدل دلالة غير مياشرة فى تأصيل هذه الحرية 

هذا الميحث سماه الباحث «النصوص القرآنية غير المباشرة فى تأصيل 
حرية الاعتقاد» وأدرج تحت هذا العنوان أربعة عناوين فرعية هي: 
١‏ - الاختلاف في الرأي طبيعة البشر التي أرادها الله 
:' - تحديد وظائف الرسل. 
* - الدعوة إلى التفكير ونيذ التقليد. 
غ - الدعوة إلى الحوار وإبداء الرأي. 

هذه العناوين الفرعية عنده هي الدليل غير المباشرء على وجود حرية 
الاعتقاد» ومثها: عدم قتل المرتد. 
مناقشة العناوين الفرعية: 
١‏ - الاختلاف في الرأي طبيعة البشر التي أرادها الله. 


خصص الباحث لهذا العنوان ثلاث صفحاتء ملئت بالآيات القرآنية, 


الا 


وافتتحه بقوله: «من الحقائق القرآنية التى تشير إلى حرية الاعتقاد التى متع الله 
بها الإنسان أن إرادة الله في خلقه اقتضت أن يكونوا مختلفين إذ خلقهم 
مختارين وابتلاهم بالتكليف» ثم أدرج تحت هذه المقولة دلالتين للآيات القرآنية: 


الدلالة الأولى: الآيات التى شاء الله فيها أن لا يكون الناس أمة واحدة: 


ساق تحت هذا العنوان الآيات التى دلت على عدم جعل الله الناس آمة 
واحدة» ولم تخرج الآيات عن هذه الدلالة» ومن هذه الآيات: قوله تعالى: 2وَلَوٌ 
ا له سس ميس مس ب ا 004 لس را له ارح لل 8 20 فق 
شاه رَيّْكَ ْمَل ألناس أَمّهُ وَسِدَهٌ ولا يلون مخيلفييت © إلا من رَحِمَ 
ره ل 


مره مسو عدهوء مولط ميس بهعرمدهوه سلهد ‏ سد مع 2 سم 
ريك وَلِذلِك لَلْفَهُم وتَمت كلمة ريك لأئلآن جهتّم ين الجِنَّةَ وتاي 


م - 


أجمَعِيتَ 409 [هود] 

الدلالة الثانية: الأصل في نشأة البشر أنهم كانوا أمة واحدة» ولكن حصل 
الاختلاف بينهم وذلك بمشيثته» ولم يردهم إلى الوحدة, مع قدرته عزوجل أن 
يجعلهم مختارين الطريق التي يرضاها لهم, ولكن لم يرد ذلك» ومن هذه الآيات 
قوله تعالى: لِوَمَا كن ألنََاس َه أمَهٌ وَبْحِدَهٌ دأخْتلفواً ولوك 
[يونس]» ثم ختم هذا المبحث بقوله: «بناء على كون الاختلاف أمراً حتمياًء 
وقضاء إلهياًء وأهم ما يمكن أن يكون محلاً للاختلاف هو العقائد والأديان» فإن 
مآل هذه الحقيقة التكوينية تقرير حرية الاعتقاب؛(01) 
المناقشة : 

يلاحظ على هذا المبحث أنه بعيد عن محل الخلافء وهو أن هذه الآيات 
تؤسس لحرية الاعتقاد الشاملة لحق الارتداده بدون تجريم قضائي - وأنَّ إدراج 
الباحث لهذه الآيات» نوع من الخبط الفكري؛ ذلك أن كل ما يفهم من هذه 
النصوص القرآنية أن الله شاء أن يترك للإنسان حرية الاختيار» وإلا لبطل 
الثواب والعقابء» ولكن منّح الإنسان حرية الاختيار لا يلغي العقويات المترتبة 


)١(‏ انظر ما نقلناه حرفيا أى بالمعنى ص: 75-17 من حرية الاعتقاد 


فى 


على هذا الاختيارء فالإنسان مختار في إقدامه على الإيذاء والظلم» وقد يختار 
إتيان الفواحش من الزنا وشرب الخمر... فهل مشيئة الله التي جعلته مختاراً 
تلغي عنه العقوبات الدنيوية المترتبة على هذه المرتكبات!. 

وزيادة في تحقيق هذه المسألة نقول: إن الإنسان قبل إقدامه على أي سلوكء» 
سواء أكان السلوك متصلاً بالنظرآم بالعملء فهو في حل من تبعات هذا السلوك 
قبل الإقدام عليهء أما بعد الإقدام فإن هذا الإقدام تترتب عليه تبعات - والحديث 
هنا من الجانب القضائيء لأن الحكم على المرتد هو أمر قضائي - وأساس هذه 
التبعات قائم على حرية الاختيار الممنوحة للفاعل قبل الدخول في الفعل؛ وهذا 
شان كل التصرفات التي يقوم بها الإنسان من بيع وشراء ورهن وزواج ..ومن 
ذلك أيضاً: الدخول في الدين الإسلاميء فلا يمكن أن تقاس التصرفات بعد 
الشروع في الفعل - ومن ذلك اختيار الدين - على ما قبل الشروع. 

وباختصار يتعذر علينا أن نجعل من هذه النصوص. دليلاً على إعطاء 
الحرية الفكرية بما فيها حرية الارتداد. 


؟ - تحديد وظائف الرسل: 


يقول الباحث «لى كان الإكراه في الدين مشروعاً في دينٍ من الأديان» أو 
عبر مو الفصيوي» لكان الرسل هم لول من كن نه أق مارسةء هذا و تين 
وظائف الرسل كما حددها القرآنء من الاأسس التي اعتمد عليها في تأصيل 
حرية الاعتقاد» وقد حدد القرآن وظائف الرسل بما يلي (الإنذار» التبشير» البلاغ» 
الشهادة على الأمة, التصديقء البيان» الدعوة: تلاوة آيات الله» التزكية وتعليم 
الكتاب والحكمة» التذكير» الوعظ؛ النصح) "(". 

بعد ذكُره لهذه الوظائف أدرج عشرات من الآيات تحت كل وظيفة؛ مع أن 
هذه الآيات. لا صلة لها بحرية الاعتقاد أساساً. 


ولنأخذ مثالا على ذلك وظيفة التبليغ: 


٠١-79.ص حرية الاعتقاده‎ )١( 


ورف 


وظيفة التبليغ: 
ذكر الباحث تحت هذه - ة عشرات من الآيات, التي تتحدث 
التبليغ» مثلٍ قوله تعالى: إن أ عَرضوأ قَمَآ أَرسَلَتَكَ 


0 7 بس اس )| موساة ار مرق تر ميرم 
إلا البلع 0 ذقنا نا العم نا يَحْمَه فرح يها وإن بهم 
َك يما كَدَمَتْ ديهم فَإِنَّ الْانيِنَ كَمُورٌ 42 [الشورى] وقوله 

2 0 08 6ل الى ل 000 4 22 
تعالى: ليما 1 وأطِيعوأ ل فَإِن تَولَيِتم فَإِنّمَا عن رسولة 
رع سر عرو صءم 


بلع الْمَيِينَ 409 [التغابن]. 


ثم ختم المبحث بقوله: «بهذا الوضوح حدد القرآن وظائف الرسل. .للك لا 
توجد أي إشارة - لا من قريب ولا من بعيد - إلى أن الرسل أكرهوا أحدا في 


المناقشة : 


يلاحظ على هذا المبحث أنه لا صلة له يحرية الاعتقاد» فليس صحيحاً 
هذا الإطلاق في وظائف الرسلء فإذا كان قتل المرتد نوعاً من الإكراه كما يرى 
الباحثء فهي إذاً وظيفة من وظائف الرسول يكل وإلا كيف يقول لنا: «من بدل 
دينه فاقتلوه"" ولا تكون هذه وظيفة من وظائفه!. 


قد يُعترض على هذا الكلامء بأن الباحث قصر بحثه على القرآن» ولم يجد 
فيه من وظائف الرسول يَكِْهِ ما جاء في قتل المرتد. 


الله 1 في اقولها 0 لين + هد ا 50 وغل ع 
)00( انظر فيما نقلناه عنه حرفيا أو بالمعنى: ص195-١8‏ من حرية الاعتقاد 


(5) رواه البخاري في كتاب استتابة المرتدين المعاندين وقتالهم. باب حكم المرتد 
والمرتدة واستتايتهم 1//7؟59؟,2 رقم: 14؟591. 


”,2ق 


00 


3 ا 0 
وَمَأُونهمٌ جهنم وَينْىَ لْمصِيرٌ 469 [التحريم] وأين وظيفة إقامة الأحكام 
5 5 7 8 5 0 لع م إسلظ لوس 500007 
الشرعية والعدل بين الرعية» وذلك في قوله تعالى: 9وَأنِ أحكم بيتك يمآ أنزل 
أَشَّدُي [المائدة] 


ولى تفطن الباحث إلى قوله تعالى: هوَأَن م نك بن أل أننك 
المرتد» حتى لو لم يقع التنصيص على ذلك. 


ثم إن مما تستدعيه وظيفة التبليغ التي ذكرها الباحثء أنْ يقوم النبي كَل 
بتبليغ القرآن, والقرآن دعا إلى طاعة الرسولء قال تعالى: «#ومآ ل 
تَحُْوهُ مما ع ع انتهوأ4ه [الحشر: 1]. 

وعليه فمن النتائج المنطقية أن يكون حكم المرتد الذي وصلنا عن طريق 
السنة؛ ثابتاً من جهة وظيفة التبليغ عن الله» وليس هذا الكلام خاصاً بهذا 
الحكم؛ بل هى شأن السنة كلهاء فهي مشرعة لنا من خلال وظيفة التبليغ عن 
الله وهذا معنى قوله تعالى: «وَمًا ينطق عَنِ الوك © إن هو إلا وى يكن 
)4 [النجم]ء وهذا هو الأصل في السنة» إلا ما صدر عن الرسول كَل 
بوصفه قائداً أو مجتهداً... فيمكن أن يُقَىَ على اجتهادهء ويمكن أن يصحح الله له 
هذا الاجتهال. 

وخلاصة ذلك: أن الذي قام به الباحث هو محاولة لرصد بعض مهام النبي 
كيه فعدم التنصيص بشكل مباشر على قتل المرتد ليس دليلاً على عدم وجود 
هذه الوظيفة» بل هذه الوظيفة تندرج تحت وظيفة التبليغ» ووظيفة الحكم بما 
أنزل الله» وهذا كله في حالة استبعاد السنة بشكل كلي 


" - الدعوة إلى التفكر ونبذ التقليد: 


يقول المؤلف إن «الاعتقاد الصحيح لا يمكن الوصول إليه؛ إلا عن طريق 
التفكير الصحيحء فلا يقبل الإيمان إذا لم يكن منبثقاً عن تفكير حر واقتناع 
ويقين لا يخالطه شكء فلا عبرة بما كان منبثقاً عن تقليد أو إكراه ؛لأن أيا منهما 


و 


ليس طريقاً للإيمان فالتقليد... والإكراه رديفان من حيث انعدام الاختيارء ولن 
يكون أي منهما مجدياً كطريق للإيمان»:00) 


هذه خلاصة ما أراد قوله, ثم أورد يعد هذا عشراتٍ من الآيات لتأكيد هذا 
المضمون» وذلك ضمن عناوين فرعية مندرجة تحتها الآيات» وهذه العناوين هي: 
- الدعوة إلى التفكر فى آيات الله. 
الدعوة إلى التفكر في خلق الله والآفاق. 
الدعوة إلى التفكر في القرآن. 
الدعوة إلى التفكر فى قضايا مختلفة. 
- الدعوة إلى نبذ التقليد وتحمل المسؤولية الفكرية. 

ولنأخذ الدعوة إلى نبذ التقليد أنموذجاً من هذه التفريعات» فقد جلب تحت 
هذا الميحث الآيات التي تنيد التقليد وتحض على اتباع اللهء من ذلك قوله تعالى: 
هِوَإِدًا قبل كلم أتَيعوا موأ مآ أَنْرَلَ أله ْوأ بل نَم م1 ْنَا نو ابه أَوَلَوَ 

رع ل 4 


كارتحت َب وهم لا مينرت سيا ول يَمْتَدُونَ 4 [البقرة] وقوله 


تعالى: هوَإِدًا قَبِل د تَمَالَواْ إل مآ أَنرْلٌ ألّهُ وَإِلَ الرَسُولٍ مَالوا حَسَبنًا 


3 2 رمق وء 0001 


ما وَجَدْمًا عن ابن وو كن ءَاباؤهم لا يِعْلمُونَ سَيعًا ولا مِبِتَدُونٌ © 
[المائدة] 0 


يلاحظ على هذا المبحث ما لوحظ على نظائره» فليس له صلة بحرية 
الاعتقاد بمفهومها الشامل الذي يمنح المسلم حق الارتداد من غير أن تتاله 
ل : لمنحث الفرعي: 

الأول: الاعتقاد الصحيح لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق التفكير 
)١(‏ حرية الاعتقاده ص.؟8 


إفة انظر ما نقلتاه عنه حرفيا أو بالمعنى ص: ال-لا4. 


82 


الصحيح,. والإكراه - ومكه: القول بقتل المرتد ب لا يوصل إلى تفكير صحيح 
ولا إلى اليقين الإيماني 


الثاني: القول بقتل المرتد إكراهء والإكراه رديف التقليدء فالقول بقتل المرتد 
دعوة إلى التقليد التي حذر منها القرآن. 


المناقشة : 


بالنسبة للمحور الأول يمكن أن يكون مشكلاًء لى كان المقصد من عقوبة 
الردة إيصال المرتد إلى حالة اليقين الإيماني والتفكير الصحيحء ولكن هذا 
المقصد لم يقل به أحد حسب ما أعلمء صحيح أنه يقصد من المحاولات 
الفكرية بين المرتد وبين أهل الاختصاص - إزالة الشبه التي دعته إلى الارتداد 
- لإبانة طريق الحق والوصول إلى التفكير السليم» والعقيدة الصحيحة: ولكن 
مقصد آخر هو حماية الدين من أن يكون مرتعاً لمروجي الشبه والطعن في 
الدين باسم حرية الاعتقاد(") 

أما المحور الثاني فالقول بقتل المرتد ليس دعوة إلى التقليد» وذلك أن 
التقليد المذموم الذي ذمه القرآن هو ما كان تقليد الآباء والأجداد من غير تبصّر 
15 4 ا 0 2 227 0 م 42 عم مه 0-7 06 02 
قال تعالى: «وَإِدَا ِل لم أَتَِعْاْ م1 أنزْل أله مَالْوأ بل انشع م أَلْفيَنًا عليه 
تيا وو قات :#جاا 3 يتبات. نيا فلا يَقتذوذ ©)ه 
[البقرة]. 
4 - الدعوة إلى الحوار وإبداء الرأي: 

ذكر الباحث في هذا المبحث الفرعي أهمية الحوار في القرآن» وأن كل 


ار 


5 5 57 4 0 000 ع بم 58 
قواعد العقل كقوله تعالى: «فل هانوا رُمَانَكم إن كندرٌ _صَدِيِت 


469 [البقرة]» وذكر الباحث حوار القرآن مع المشركين اتموذجاً للحوارات 


.5؟-8١ انظر في مناقشة هذه الفقرة ص:‎ )١( 


يفف 


القرآنية» وأدرج تحت هذا الاتموذج آ آيات كثيرة كقوله تعالى «وََبوَأ أن آَم 
مََيْرٌ ينهم َال الْكَفْرَونَ عندًا سك كَذَّانُْ (© أجَعَل 4 لها وجِدًا 
إنَّ عدا لتو © تق ألا مقن 3 مشأ ويروأ ع َالِهَيَكر إِنَّ 
هدًا لوه يرد © ما ينا ينا فى الْيِلَهَ الآحرَةِ إِنْ عَدَآ إلا لق 
©4 [ص]أ 

لا نريد أن نطيل في مناقشة هذا الميحثء إذ هو لم يخرج عن المباحث 
السابقة» فالقول فيها قول فيهء ويمكن أن نزيد شيئاً واحداً هى أن هذه الآيات 
التي ذكرها كتموذج على حوار القرآن مع المشركينء لاصلة لها بالحوار 
كمصطلح, وإنما هي رصد وتسجيل لمواقف المشركين من النبي ولك وشتان 
بين الموقف الذي يتخذ من طرف واحدء من قضيةٍ ماء وبين الحوار الذي فيه 
جدال ومحاورةء وهي عملية تستدعي طرفين على الأقل. 


)1١(‏ اتظر: ص947-١١٠‏ من حرية الاعتقاد 


7,6 


الفصل الثاتى 
نقد القضابا التي آثار ت تساؤلات البماحث 
حوا ل حر دة الاعتقاد 


الميحث الأول 
الردة وحرية الاعتقاد 
المبحث أن حرية الاعتقادء» تثيت من خلال النصوص القرآنية المؤصلة لهذه 
الحرية, وذلك يعدم نسخ هذة النصوص أو كذ تخصيصهاء وعلى رأس هذة 
النصوص آية لا إكاه...»# التي تجلى فيها العموم بمنع الإكراءل وهنا 
تساءل المؤلف: دألا تتعارض هذه الحقائق فى الآية مع ما هو مذكور فى كتب 
التاريخ والفقه الإسلامي من أن المرتد يقتل؟ وألا يعتبر قتل المرتد إكراها في 
الدين 5 (؟) 
ين:» 

وقد وعد أن يجيب عن هذه الأسئلة من خلا ل النقاط التالية: 
- علاقة قضية الردة بالآيات المؤصلة لحرية الاعتقاد. 
- الردة في القرآن الكريم. 
- مواقف الكتاب المعاصرين من قتل المرتد. 
- الخلاصة فى ميحث الردة. 

توزع مبحث الردة عند الباحث تحت هذه المباحث الجزئية. مستهلكاً ثلاثاً 
)١(‏ ص: .٠١5١‏ 


١١6 ص:‎ (2 
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ولن نقف طويلا عند هذه المبياحث, والذي يسوغ لنا عدم الإطالة: 


أنه جعل النصوص القرآنية المؤصلة لحرية الاعتقاد هي الأساس الذي قام. 
عليه مبحث الردة؛ وظهر ذلك جلياً في خلاصة مبحث الردة عندما قال «إن ما 
قدمناه في دراستنا لآية: لا إِدَاهَ فى أَلدِنِ» والآيات المؤصلة لحرية 
الاعتقادء ولموضوع الردة كما عرض له القرآن يؤكد لنا عموم النهي عن الإكراه 
في الدين بما يشمل المرتد الذي يكفر بعد الإسلامء(". وهذا الكلام أكده في 
مواطن عدة("» وقد قمنا بدراسة النصوص التي يراها مؤسسة لحرية الاعتقادء 
وبان عند البحث أنها بعيدة عن الردة. 


وقد نقدنا هذا المنهج في مطلع البحث. 

وإذا كنا لن نطيل في مناقشة هذا المبحث فإننا سنقف عند أهم ما يريد 
قوله هناء وهى رده على من يقول بقتل المرتد الذي يندرج تحت المبحث 
الجزئي الذي أسماه مواقف الكتاب المعاصرين من قتل المرتد0). 


)١(‏ ص1ل. 
(؟) منها في مستهل بحثه عن قضية الردة. ص: ٠١5‏ وهذا ما أكده عند حديثه عن 
الآيات المؤصلة لحرية الاعتقاد عند إبرازه للعموم في هذه النصوصء من ذلك على 
سبيل المثال ص: 49 حيث أكد على عموم النصء ومعتى العموم عنده عدم قابلية 
النص لأن يُخصصء وفي ذلك رد على من يقول بتخصيصه بالردة. 
أما قوله في النص الموضوع في المتن» ولموضوع الردة كما عرض له القرآن: «فإنا 
لا نعتبر دراسة الردة من خلال القرآن كانت مساوية للآيات المؤصلة لحرية الاعتقاد 
في إعطاء المسلم الحق في الارتدادء وذلك للمعطيين التاليين: 
١‏ - أنه صرح في أكثر من مناسبة عند حديثه عن الآيات المؤصلة لحرية الاعتقاد 
أنها عامة عموماً لا يقيل التخصيصء وهو بذلك يرد على من يرى تخصيصاً بالردة 
أو غيرهاء وهى ما لم نعثر عليه في المبحث الذي خصصه للردة» ومن هنا نرى 
المبحث الأخير أقل أهمية. 
؟ - غيب السنة بشكل واضح في مبحث الردة» وهذا على خلاف المبحث الذي 
خصصه للنصوص المؤصلة لحرية الاعتقادكحيث ذكر بعض الأحاديث, وإن كان 
بشكل جزئيء وهذا ما جعلنا نعطي النصوص المؤصلة لحرية الاعتقاد أهمية أكثر.. 
(؟) أما المباحث الجزثية الأخرى فهي: 


مواقف الكتاب المعاصرين من قتل المرتد: 

أشار الباحث إلى أن أصحاب هذا الاتجاهء وسعوا من مفهوم الردة للتجاوز 
إلى ما هو أعم من الكفرء وذلك بجعلهم الردة «استخفافا بالدين... وتمرداً على 
العبادات والتقاليد والشرائع والقوانين... فالارتداد يرادف جريمة الخيانة 
العظمى... فهي تغيير للولاء وتبديل للهوية... وخروج على الجامعة الإسلامية... 
صرح بذلك المرتد أم لم يصرح., فقتل المرتد إنما هو قضاء على عنصر 
الحرابة المتمثلة بالإعلان عن الكفر والشك في الإسلام»7© 


هذه هي مبررات من يقول بقتل المرتدء وقد اعترض المؤلف على هذه 
المبررات مسجلاً عليها الملاحظات التالية: 


الملحظ الأول: «انطلقت هذه الآراء فى تبرير عقوبة الردة من اسقاطات.. 
بعيدة عن الإطار والظرف الذي تحدث عنه الفقهاءئحيث إنه لا يوجد صدى لما 
ذكروه فى كتب الفقه9) 


يريد أن يقول هنا: إن الفقهاء تحدثوا عن الردة باعتبارها كفراً بعد 


-- علاقة قضية الردة بالآيات المؤصلة لحرية الاعتقاد: وهى عبارة عن صفحة ونصف 
نكر فيها العلاقة بين الآيات المؤصلة لحرية الاعتقاد وبين الردة» ونحسب أننا درسنا 
هذه الآيات دراسة كافية. 
الردة في القرآن الكريم: ذكر فيه الآيات التي تتحدث عن الردةء سواء أكان بلفظ الردة 
أم الكفر بعد الإيمان مثل قوله تعالى: إن الّنِينَ آمَنُوا كم كَقَرُوا كُمْ آمَُوا كُمْ كَقَرُوا كُمْ 
ازْدَانُوا كُفْرَا لَمْ يكُنْ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهبيَهُمْ سَبيلا(17؟١)4»‏ [النساء]» وقام بعد 
ذلك بتحليلها وخرج بأهم نتيجة مقادها أن الآيات القرآنية لا تنص على عقوية 
دنيوية» وقد قمنا بالرد على هذا الكلام من خلال نقد المنهج. انظر في ذكره لهذه 
الآيات وتحليلها والنتائج المستخلصة منها ص: 1١١--17١١من‏ حرية الاعتقاد. 
الخلاصة في مبحث الردة: ذكر فيها المبررات التي دعته إلى الاقتصار على دراسة 
الردة من خلال القرآن. وقد قمنا بنقد ذلك انظر: ص: ‏ من هذه الدراسة كما أنه ذكر 
فيها عدم قتل المرتدء ولكن عدم قتله لا يعني عدم حرمة هذا الارتداد. انظر إلى 
الخلاصة: ص: 78-١57‏ ١من‏ حرية الاعتقاد. 

)١(‏ ص:فات 

(0) ص: وا 


م١‎ 


الإسلام. ولم يذكر أحد منهم ما يقوله هؤلاء من أنها نوع من الحرابة أو 
انسلال من الجامعة الإسلامية... وهذا ما قاله في الملحظ الثاني الذي سجله 


على أصحاب هذا المنهج 


الملحظ الثاني: «تكاد معظم المحاولات... التي ذكرناها تجمع على إسقاط 
العقوبة على أمر آخر غير الكفر... (الخيانة العظمى - الخروج عن الجامعة - 
الاستهزاء بالدين - الحرابة...) إلا أن الذي يدعى إلى التساؤل [والكلام للباحث] 
هى أن أياً من هذه العناصر لم يذكر في تعريف الردة» الذي كاد يجمع الفقهاء 
على أنه الكفر بعد الإسلام0"©. 


من الواضح أن الملحظين ‏ عبارة عن ملحظ واحدء فالباحث لم يمين بين 
تعريف الردة» وبين المقصد من قتل المرتدء فالفقهاء القدامى - الذين نقل عنهم 
تعريف الردة - قاموا بعملية تحديد للردة؛ لمعرفة من ينسحب عليه هذا 
التعريف» وما نقله المؤلف عن المعاصرين هى بحث عن تعليل قتل المرتد» 
فالمورد مختلفء ولو طب من المعاصرين تعريف الردة لأتوا بما يقارب قول 
القدامىء ولى طلب من القدامى البحث عن المقاصد الشرعية من قتل المرتد 
لقارب قولهم قول المعاصرينء ويمكن أنّْ نمثل لذلك بواحد من المعاصرين هو 
الدكتور محمد سعيد رمضان البوطيء فقد أحال عليه الباحث عندما تحدث عن 
هذه الاسقاطاتء والدكتور البوطي ما كان يقصد التعريف الفقهيء وإنما المقصد 
الشرعي من قتل المرتدء ولذا نجده عندما تحدث عن التعريف الفقهي قال عن 
. المكفرات القولية: «هي كل ما كان تعبيراً صريحاً عن إنكار ركن من أركان 
الإسلام أو الإيمان..»7'"وهذا يتفق مع التعريف الفقهيء» ولم يذكر الدكتور 
البوطي أياً من المقاصد التي يسميها الباحث إسقاطاتء وذلك لأنه يتحدث عن 


لل ص: ١‏ 
(؟) كبرى اليقينيات الكونية: /571. 
(؟) انظر م. س. ص79 - 91/١‏ 


م 


بعد هذا ننتقل إلى الملحظ الثالث عند الباحث حيث يقول: «أهم نقطة... 
يعتمد عليها أصحاب هذا الاتجاه هي اعتبار الردة خروجاً على النظام والقانون» 
وأنها جريمة في كل القوانين... ولدى التامل نجد أن هناك خلطاً بين أمرين 
الكبير بينهما؛ إذ الخروج على الإسلام خروج على الدستور يتمثل في حركة 
ملموسة تُدرك آثارهاء أما الخروج من الإسلام فلا يتعدى تغيير المعتقد مما لا 
يؤثر على غير صاحبه ما دام لم يقترن باي عنصر من عناصر الفوضى أو 
الحرابة أو الفتنةء ولا يمكن اعتبار مجرد تغيير الفكرة تجاه الدين أو الدستور 
خروجاً عليه؛ لملحظين: 
لو خالفت الدستورء ما دام صاحبها ملتزما بالقوانين والأنظمة في المجتمع 
ويضمن لأفراده التعددية الدينية والفكرية» فأهل الكتاب ومن في حكمهم من 
للدستور, لا سيما أنه ينص على أنه [لا إكراه في الدين]0) 

وفيما يتصل بالإعلان عن تغيير المعتقد يقول المؤلف: إن «الإعلان عنصر 
أساسى من عناصر حرية الاعتقاد [ولكن هذه الحرية ]| لا تشمل حق الدعوة 
إلى هذا التصورء أو ممارسة بعض آثاره»29. 
المناقشة: 

)١(‏ انظر: ص: 4١١من‏ حرية الاعتقاد 


)2 ص:١١1‏ - 1؟1من حرية الاعتقاد 
(5) ص:586 - 55 من حرية الاعتقاد. 


لله 


أولا: يّقهم من النقل السابق أن الفيصل بين الردة - التي تعني الخروج 
من الدين - وغيرها - مما يعني الخروج على الدين - هو الإعلان والدعوة, 
فحق الارتداد مقصور على الإعلان» بحيث لا يشمل الدعوة إلى هذا التصور أو 
ممارسة بعض آثارهء وعند التأمل لا نجد جواباً دقيقاً نلحظ منه الفرق بين 
الإعلان عن التصورء والدعوة إليه» آلا يّعد الإعلان بحد ذاته دعوة مضمرة! 


وفي والواقع: إن عدم وضع الباحث ضوابطً دقيقة بين الإعلان عن 
المعتقدء وبين الدعوة لهذا المعتقد لَتَلِيلُ على عسر وضع ضابط بينهماء وأن 
الإعلان بحد ذاته - ولاسيما في عصرنا عصرالإعلام - دعوة مضمرة 
للآخرين لتغييرالمعتقد.() 


ثانيا: يرى الباحث أن تغيير المعتقدء لا يعد خروجاً على الإسلام؛ وقد 
أخطأ الباحث هناء فهو يرى فى دلمله الأول«أن مجرد الإعلان عن الأفكار لا 
يوصف بالجرمية حتى لو خالفت الدستور ما دام صاحبها ملتزماً بالقوانين 
والانظمة في المجتمع والتي تضمن حرية الاعتقاد» فكيف نجمع بين الالتزام 
بالقانون ومخالفة الدستور؛. مع العلم أن مخالفة الدستور هي مخالفة للقوانين؛ 
لأن سمو الدستور يجعله في موضع لا ينبغي فيه لأي قانون أن يخالفه» ومرد 
ذلك "إلى أن النظام القانوني بكامله يقوم على الدستور"0©. 


)١(‏ هذا باختصارء ولتوسع أكثر انظر نهاية هذا المبحث عند الحديث عن المقصد من 
تشريع قتل المرتد. 
لا يعترض على هذا الكلام بان الدعوة داخلة تحت الحرية الدينية - وهي بعيدة عن 
بحثه؛ لأنه قصره على حرية الاعتقاد وذلك لسبيين: 
الأول: أن البحث الجاد لا ينيغى أن يقتصر على إثارة الإشكال بل أن يجيب عن 
الإشكال؛ ولاسيما في أمر يمس العقيدة. 
الثاني: أن هذه الإحالة فيها هروب من الجواب.وغموض في تحديد حرية الاعتقاده 
ويظهر هذا من خلال عدم الوضوح بين محددات الإعلان عن حق التصور الجديده 
وعدم الحق في الدعوة إلى هذا التصور حيث يدخل هذا الأخير في الحرية الدينية 
عند الباحث انظرء ص: 75 من حرية الاعتقاد. 

,١74 كمال الغالي, مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية:‎ )١( 
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مع تأكيدنا أن المرتد لا يعتبر ملتزماً بالقوانين؛ والأنظمة في المجتمع 
الإسلاميء وذلك راجع إلى طبيعة العلاقة بين السياسي والديني قي الإسلام» 
فالمرتد خارج من الإسلامء والقوانين والأنظمة الكلية مستمدة من الإسلام 
فالخارج من الإسلام خارج عليها(©. 


أما الدليل الثاني للباحث فهو قياس مع الفارق ؛ لأنه يقيس هنا مساألة أهل 
الكتاب» ومن في حكمهم على مسالة من يتبنى فكرة ثم يرجع عنهاء والأولى لها 
أحكامهاء والثانية لها أحكامهاء وليست هناك علة مشتركة للقياس. 


الملحظه الرابع: الملحظ الرابع هو الملحظ الأخير الذي سجله الباحث على 
مواقف الكتاب المعاصرين» من قتل المرتدء يقول الباحث في هذا الملحظ: 
«يعتقد الكثيرون أن ردة المسلم تثير الشكوك في صفوف المسلمين... لكن 
منهج الإسلام في بناء العقيدة لا يدعو إلى هذا القلق بل لم يبال القرآن 
بمحاولة أهل الكتاب تشكيك المسلمين بدينهم عن طريق الردة «وقالت طايفة 
يَِنْ أَملِ الكتب عاونا لد أيرْلَ عَلَ لد َامَنُواْ جه التَهَارٍ وَأكفروأ 
يحرم لَعَلَهُمْ يتجمُوة © ولا مُؤْيئوَا إلا لمن مَيمَ ديتَكر قل إِنَّ الهُتى 
هُدَى لَه أن يُوْقَ اكد يَنَلَ مآ أُوييٌ آز يبوك عِندَ ميك قل إِذّ 
لْفَضْلَ بيد ألَّد مُوتبِهِ عن هَمَكةُ وَأنَهُ وبع علي )4 [آل عمران]... فإذا 
كانت العقيدة مبنية على قواعد صحيحة فلا خوف على صاحبها من ردة فرد 
في المجتمع... أما بالنسبة للمقلدين فإن إيمانهم عادة يكون كإيمان العجائز وهو 
أصلب من أن تزعزعه ردة شخص من المسلمين» وإنا لنرى في المجتمع 
الإسلامي نموذجا مصغرا لذلك؛ فما أن يطرح عالم من العلماء رأياً غير مالوف 


(1) ما نقصده هنا: أن الذي يتبنى فكرة مناقضة لجوهر الدين - كإنكار الوحدانية . لا 
يعتبر ملتزما بالقوانين» لان تبني هذه الفكرة هى خروج على القانون بحد ذاته, 
ولأجل هذا يترتب عليه قضاء فصل العلاقة الزوجية... ولو سرنا على النهج الذي 
يقوله الباحث لأتى هذه على كثير من الاحكام الإسلامية, فإذا كان تغيير الفكرة - 
كإنكار الوحدانية - لا أثر له فلماذا نفصل بينه وبين زوجته ونمنع التوارث... 


هم 


على العامة حتى نجدهم ينبذونه ويتهمونه... فكيف لو ارتد؟ لن تزيد ردته إلا 
كرهاً له ونبذل0©. 


المناقشة : 


من الواضح أن المؤلف يخلط بين أمرين: بين الدين كمبادئ وأسسء وبين 
إلى تحكيم العقل فى المعتقدات أن يكون معتنقى هذه العقيدة على هذه الدرجة, 
وذلك يؤدي 0 تكليف للا 0 وهذا - ولحي لا يمكن 0 كني دين 
يكونوا عي درجة عالية لا تؤثر فيهم الشيه2» ومن يتصور ذلك يغالط 
المحسوس؛ ويقفز فوق الواقع. 


وليس مرد هذا دائماً إلى تقصير من المسلمين في القيام بواجب الدعوةء 
بل كثيراً ما يكون مرده إلى انصراف الناس لتسيير شؤون أمورهم مما تقتضيه 
أمور الحياة» وإذا كان الواقع كذلك فمن السهولة أن يؤثر التشكيك في معتقدات 
الناس» من خلال الارتداد. ١‏ 

أما استشهاد الباحث بالآيتين فاستشهاد في غير موضعهء فليس المقصد 
من هاتين الآيتين أن القرآن لم يكترث بتشكيكهمء بل جاءتا لتبيان ما انطوت 
عليه نفوس طائفة من أهل الكتاب؛ء من عدم إتباعهم للحق» و محاولتهم ثني 
الكسلعين عن تنيع وهذا واضخ كن :سياق نص الآيتين ومن السباق واللخاق 
الذي وردت فيهما هاتان الآيتان لِودّت طَايِفَة سَُ نّ أَهَلٍ الْكِتبٍ َ و 
وما 1 6 لَك هم وما يَفْعرُوت © يتا يَتَأمْلَ لْكتَب لم 
018 0 أَشَِّ َنم تَنْهَدُوت © اهل الكتب لم تسورت 
نْحنّ بالطل وَتَكتْونَ الحنَّ وَآَشْرَ تََلَمُونَ © وَتَالت طايِمَهٌ من آم 


(0) ص:7١1-‏ 55ل 


كم 
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7 مه 
مين سبيل ويقولورت على اللو الكذزب 


9 رمه مل 2 0 سخ 0# 1 
سرد لور 2 00 نت كي نم مس اكت سن برس سه عسي 00 
0 11 4 08 2 
ِليْكَ وَمِنْهُم من إن تأْمنَهُ بِدِيتارٍ لا يْوَدَود إِلَكَ إِلّا مَا دُمْتَ عَيّنه كما 
ماس 2000 0020 3 ل سل اخ لسر لور ار 0 0 


دَلِكَ بِأَتَهُمَ كَالوا لس عَلَيَنا فى 
ارم سء مر -- 5 
وَهُمْ يَعَلَموت 403 [آل عمران] 
بعد نقدنا للنقد الذي وجهه الباحث لمواقف الكتاب المعاصرين من قتل 
المرتد» نيين بشكل مقتضب المقصد من قتل المرتد. 
المقصد من قتل المرتد 
الإيمان بها يلزم الجميع؛ ولكذَّها لم تكره أحداً على الدخول فيها؛ لأن الإكراه 
لايولد إيماناً صحيفا: ولا أدل على ذلك من قوله تعالى: 1 1ه ى لد 
2 م يس صازء مماة 
قد بهن شد مِنّ ألْمَيّ»4 [البقرة]» ولم يثبت في السنة النبوية أنْ آكره النبي 
يك أحداً على الدخول فى الدين: أو أَمَنَ إكراه الناس على الدخول فى الدين؛ لآن 
غاية ما يتأمله المكره من المكرّه أن يستجيب له» وهذه الاستجابة الظاهرية لن 
تكون دليلاً على الإذعان الداخلى: وإذا كانت هناك استجابة داخلية ورفض 
داخلى فهو النفاق بعيثة. 
وإذا دخل المرء فى الدين» ترتيت على هذا الدخول حقوق للداخل وواجبات 
عليه ومن أهم هذه الواجباتء الانصياع للعقيدة التي دخلها اختياراًء والدفاع 
عنهاء ولا يتنكر لها بقول أى فعل مما يّعد خروجاً وارتداداً عليها. 


والأمر المنطقي والحال هذهء أنّْ تضع الشريعة عقوبات رادعة» لمن تسول 
له نقسه الخروج على هذه العقيدة, ويعلن ارتداده» والعقوية التى وضعتها 


ام 


الشريعة هي عقوبة القتلء وذلك عملاً بقوله كك "من بدل دينه فاقتلوه"(0) 
وقوله "اللا يحل دم امرئٌ مسلم إلا بإحدى كلاه " ومنهم: التارك لدينه المفارق 
للجماعة0, 


هذا القتل هو العقوية الملائمة لمن يقوم يهذا الصنيع؛ لأن التنكّر لهذه 
العقيدة والخروج عليهاء -بعد أنْ دخلها مختاراً غير مكرّه.- هو خروج على 
النظام الذي ارتضاهء وسعي إلى نسفهء وتشكيك بهء واستخفاف بمعتقديه, وذلك 
يستوجب وضع عقوبة رادعة» ولا أنجع من القتل عقوية تكون رادعة له 
ولأمثالة: مفن::تسؤل الهم أنقسهم اللفب. يتلام 'الآمة: والخروج .على رابطتها: 
فالعقوبة جاءت 'حماية لحرية العقيدةء من العبث والفساد... [لان] الدولة 
الإسلامية قاشمة “على الدينءافمن خرج مه ققد تأواهاء شرج عليهاء وهو يشبه 
الآن من يرتكب الخيانة العظمى» ومن فصل الإسلام وأحكامه عن الدولة 
الإسلامية فقد فصل اللازم عن الملزوم "0©. 


وإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي أن نتصور عقوبة الردة على أنها تصطدم 
مع حرية الاعتقاد» لأن قتل المرتد جاء لحماية هذه الحرية» من العبث واللعب 
بالدين» وازدراء أهله باسم حرية الاعتقاد» فلا ينبغي أن تكون حرية الاعتقاد 
سُلّما للعبث بالدين والخروج على قواعده ونظامه. 


بات من الواضح - فيما أحسب - أن قتل المرتد هو العقوبة الكفيلة لمنع 
التطاول على الدين» والخروج على نظامه,» وأن " عقوية الردة لاتتنافى مع 
الحرية... ومَنْ ذلك: الذي يخرج من ديانة توحيد إلى الوثنية ! ومن ذا الذي 
تسويغ مافيه» لا يفعل أحد ذلك وهو ذى حرية فكرية حقيقية» إنما يخرج من 
هذا الدين المستقيم اتباعا لهوى, أى جنوحاً إلى المادة يطلبهاء أى إلى تضليل 
انظر تخريجه ص: ١9‏ من هذه الدراسة 


( 
(؟) انظر نص الحديث وتخريجه ص: 2٠١‏ من هذه الدراسة 
) محمد أبى زهرة, العقوية: ص. .١6١‏ 
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يعلنه. فإذا حارب الإسلام اتخاد الأديان هزواً ولعباً وعبثاً وتضليلاً, فإنما يفعل 
ذلك لحماية حرية الفكر والرأي من هؤلاء العابثينت"(© 


ومن الواضح البين: "أن الاعتقاد المجرد لايعتبر ردة” يُعاقّبٍ عليهاء مالم 
يتجسم في قول أو عملء فإذا لم يتجسم الاعتقاد الفكري[الجديد] في قول أو 
عمل فلا عقاب عليه"( ومرد ذلك إلى أن قتل المرتد أمر قضائيء والأمور 
القضائية متصلة بالظاهرء فإذا لم يكن هناك ظاهر يدل على ارتداده, كان بمنأى 
عن العقوية» وتبقى العقوبة الأخروية بينه وبين الله تعالى. 


ومن الخطأ أن نتصور - كما تصور الباحث الدكتور عبد الرحمن وهو 
يدافع عن حرية الاعتقاد - أن حق الإعلان عن تغيير المعتقد» لا يشمل حق 
الدعوة إلى هذا المعتقّدء وذلك عندما قال «الإعلان عنصر أساس من عناصر 
حرية الاعتقاد [ولكن هذه الحرية] لا تشمل حق الدعوة إلى هذا التصور أو 
فمازطة يعظل أكاريي: 

وكم كنا نرجو من الباحث وضع ضوابط للفرز بين الأمرين» أى على الأقل 
يحيلنا إلى مصدر نستقي منه الضوابط» فما هى الضابط الدقيق بين الإعلان 
عن التصورء والدعوة إليه؟. 


وهنا نأخذ مثالاً: لو نشر هذا المرتد كتاباً يبين فيه تصوره - مع ملاحظة 
أن هذا التصور يمكن أن يكون إنكاراً لوجود الله أو القول بالتثنية... - فهل 
نعتبر هذا نوعاً من الإعلان عن التصور أى دعوة إليه ؟ ففي أي خانة نصنفه ؟ 
هل نحجر عليه ونمنعه من ذلك؟ - وقد يرى أن الإعلان عن الافكار لا يتم إلا 
من خلال ذلك - هل نحدد الدعوة على أساس أن جهة ما وراءه؟ وكيف 
نعرف ؟ أم باعتبار نشر آفكاره قلة وكثرة؟ وكيف نضبط ذلك؟ أم نجعل 
)١(‏ محمد أب زهرة, العقوية: 46. 


(؟5) عبد القادر عودة, التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي: ؟/١١لا.‏ 
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الفيصل في المسأالة هي ألفاظه» بأن يقول المرتد: سيروا/أى لاتسيروا على 
نهجي ؟ 

ثم عندما يعلن القول بالتثنية - مثلاً - اليس يدعو - ضمنياً - إلى 
اتّباعه على هذا النهج؛ اليس في الارتداد تشكيك مضمر لعقائد الناس وفتن 
لهم ؟ ولناخذ مثالاً واقعياً من حياتنا المعاصرة. اليس انتقال العضو من حزب 
إلى حزب آخرء يثير الريب والشكوك في معتنقيه وفي غيرهم تجاه هذا 
المنتظم؟: مما قد يعني أن خللاً ما وقع في أسس الحزبء أى عدم صلاحيته 
كانت داقعاً وراء الانفصالء ولاسيما إذا كان لهذا العضى مكانة علمية. 


المبحث الثاني 
الجهاد 
يقول الباحث في مطلع هذا المبحث: كيف «يكون الإنسان حراً في اعتقاد 
ما يشاءء ومن ثم يقتل المشرك ويؤخذ ويحصر... إلا أن يتوب ويقيم الصلاة 
ويؤتي الزكاة ؟ اليس في ذلك شائبة الإكراه في الدين»؟!"© 
وقد عالج ذلك ضمن المحاور التالية: 


- دراسة آيات القتال في القرآن الكريم. 
- عرض الاتجاهات المعاصرة في تحديد أسباب القتال. 


استنباط علة القتال من خلال الآيات. 
تحديد العلاقة بين الجهاد القتالي وحرية الاعتقاد. 


ضمن هذه المحاور توزع بحث الجهاد عند الباحث: مستغرقاً أكثر من 


نعالج هذا المبحث باقتضاب غير مخلء واقفين على أبرز ما يريد قوله مما 
نرى فيه خطأ وقع فيه الباحث: وأكبر خطا - في تصورنا - هى الخطأ 


() صكثا. 


المنهجى الذي لا يقل أهمية عن الخطأا الذي ارتكبه فى مبحث الردةء وذلك أنه 
قام بتغييب السنة بشكل كاملء وقد ذكرنا ذلك في مستهل البحث. 

هذا قيما يتصل بنقد المنهجء أما نقد المحتوى فنقف عند المواضع التى 
أخطأ فيها الباحث, وأهم محورين في هذا الميحث هما الأول والثالث أي 
دراسته لآيات القتال» ومحاولته استنياط علة القتال من خلال هذه الآيات التى 
جعلها موضعاً للدرسء أما المحور الثاني والرابع فلن نقف عندهماء وذلك أن 
لنفسه. وهى قصر هذه المباحث على القرآن» ومن هنا تجاوزنا هذين المبحثين. 
دراسة آيات القتال في القرآن الكريم: 
استنباط علة القتال من خلال الآبيات: 

ننطلق في دراسة هذين المبحثين من المبحث الثاني على أن نشرك معه 
المبحث الأول متجاوزين عملية الفصل بين المبحثين» فما هي علل القتال التي 
استخرجها المؤلف من آيات القتال؟ استخرج ثلاث علل من القرآن الكريم وهذه 
العلل عنده هي التي شرع الجهاد من أجلهاء وهي: 
العلة الأولى «دفع الظلم ورفعه سواء أكان واقعا على المسلمين أم على غيرهه»7) 

كيف توصل الباحث إلى هذه العلة بحيث تشمل رفع الظلم عن غير 
المسلمين ؟ولكن قبل ذلك لا بد من توضيح أمرين: 

الأول: أن الظلم إذا وقع على المسلمين فيجب أن يستنقر جميع المسلمين 
لإزالة هذا الظلم؛ ولكن إذا وقع الظلم من غير المسلمين على غير المسلمين 


(1) صذاككت 


4١ 


الثاني: أن الذي يعنينا في مناقشة هذه المسالة» هو هل يمكن استخراج 
هذه العلة[رفع الظلم عن غير المسلمين] من الآية القرآنية: 0 لد لا 
يون فى سل لَه َلسْتسْنِنَ مت اال وَالنسك وَالْولانٍ لد يمُونونَ 
نيعا من عزو المزية اال أهلها يمعنلا نين 2 97 وَأَجَمَل 
لَنَا ين لَدُنكَ نَصِيًا )4 [النساء]. 

كيف استشهد الباحث بهذه الآية ؟ يرى الباحث أن علة الظلم لا تقتصر 
«على دفعه إنما تشمل رفعه عمن وقع عليهمء سواء أكان الظلم واقعاً على 
المسلمين أم على غيرهمء وقد أشار إلى هذا العموم قوله تعالى...» ثم ذكر الآية 
القرآنية السابقة"2. والآية القرآنية لا عموم فيها يشمل غير المسلمين: لان 
للعموم ألفاظا محددة لا يمكن تجاوزها. 

وخلاصة ذلكء لا يفهم من هذه الآية -بحد ذاتها- مشروعية الجهادء لوجود 
ظلم ماء وقع على غير المسلمين7". 

ولكن يتعين في هذا المقام تبيان أمرين: 

أولاً: أن كون الجهاد معللا بالظلم لا يفيد ذلك البتة أن الظلم هى العلة 
الوحيدة للجهاد. 

ثانياً: لا يستي أن نجر دلالات النصوص من القرآن والسنةء ليكون 
مضمونها متفقاً مع التعليل بالظلم ورد العدوان» وهذا ما وقع فيه المؤلفء ومن 
ذلك قراءته لقوله تعالى: 0 ليت كأ موت لله ولا يالوم 


08 200 ئًّ 2 0 5 
الآخض ولا محرموتَ ما 0 و وَل بسرت دن ألْحقّ سََ 
() ص: .٠64‏ 


(؟) ومما لا شك فيه: أن وقوع الظلم على المسلمين سبب كاف لقتال الظالم» وذلك 
يحصل برفع الظلم ونصرة المظلوم» روهي رعلة من علل القتال» لا أحد .يشك , بهاء 


تام ”5 


ويدل على ذلك صريح قوله تعلى: لِأْن يلين بفسلوت نهم ظلموأ وين اله 


سد دم رع رود ممية 
صٍِ سيره قير © نأف ين يرهم يمت حَقٍ إلا أت يفولا ريما َه 
ل ل سس تو لصم الي ارك 2 

فها 


وَلرَلا دقع أ ناس بَعَصَهم بسحَضٍ هوم صَوصِعٌ وسِعٌ وصلوات ومستجد يِرْكَرٌ 
أن لَه حكراً ولس لد من يضرو إرك 4 أنه لَقَووكٌ عَرُِ 47 * [الحج]. 


47 


كه 


ألترت ككل ألحصتّب حَنّ حَيَّ يُعُطوأ الجزية عن يَدِ وهم مروت 49 
[التوبة] 


وعنده أن هذه الآية حصرت «الذين يُقاتلون بطائفة من أهل الكتاب» وذلك 
مه مر 2 
من خلال حرف التبعيض «يِنّ ألَذِيت أوتوأ الكتّبّ؟. وبالتالي يغدو 
الأمر بالقتال مقصوراً على طائفة منهم اتصفت بما ذكرته الآية من صفات.. 
وكأن الآية تشير إلى أن من أهل الكتاب من بغى واعتدىء ولم يخف الله واليوم 
الآخرء واستحل الحرامء» ولم يقبل الحق» وقد أكدت ذلك الآيات التالية التي 
أوضبحت سايقة العدوان والصد عن سبيل:الله... من قبل هؤلاء < مُريتُورت أن 
يفوا در أل وهم وَيَأب أنه إِلّآ أن يم رم وَل 0 
الْكفْرُونَ 46 [لتوبة] «يكأما ألَدِنَ “امنا إِنَّ كيرا يت الها 
دَأَهْبانِ يَأْعلُونَ أَمَولَ الكّاس بالبتطل وَسْدُوت عن سبل 7 
49 [التوبة] وفي هذا إشارة إلى مواقف العدوان والبغيء التي يقفها بعض 
أهل الكتاب مما يعتبر سبباً للأمر بقتالهم في الآية(59),(١)‏ 


نلحظ في هذا النص الذي نقلناه أخطاءً عدةء وقع فيها الباحثء ليتفق 
مضمون النص القرآني مع علة رفع الظلمء وإزالة العدوان التي يشرع الجهاد 
لأجلهء وتراكمت هذه الأخطاء من خلال جعله «من» في قوله تعالى: «ايِنَ 
الذرت أركوا ألحكِتّبَ» تبعيضية» وهذا هو أساس الخطأ في دزسه لهذه 
الآية» و«من» هنا بيانية» وليست تبعيضية: والفرق بينهما كبير من حيث الحكم» 
فمن التبعيضية تبعّض الحكمء بحيث لا يتناول الحكم أو الوصف كل الأفرادء 
على خلاف من البيانية التي تأتي لتبين الحكم أى الوصفء والضابط للتفريق 
يتبزااا السب ع ا تشع ووعايدها طبه يعض بيلنا العدية يمع 
أن نضع موضعها «اسم الموصول», وذلك كقوله تعالى: «فَأَجْسَنبوأ اليبشرت 
من الأوتلن ن... )4 [الحج] أي فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان", ومثال 
(1) ص: .١15‏ 

(؟) انظر في الضابط المفرق بينهماء التقرير والتحبير: ص: 5175. 
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من التبعيضية قوله تعالى: لوَءَاَْهُم ين مَالٍِ أَشَّم الَتِىَ تدكم.. ©)» 
[النور] أي بعضا من مال الله. 


بعد هذا التوضيح هل يصح أن نجعل من تبعيضية؟ لى كانت «من» 
تبعيضية لكان معنى الآية قاتلوا الذين لا يؤمنون.. بعض أهل الكتاب ممن كان 
متصفاً بهذه الصفات» وهذا لا يصح من وجهين: 


الوجه الأول: أن هذه الصفات ليست مقصورة على بعض أهل الكتاب» 
وإنما هي شاملة لأغلبهم. وذلك أن إيمائهم لما لم يكن صحيحا نزّله منزلة 
العدم, ويدل على هذا الآياتُ التي تلت تلك الآية مباشرة إ«ورتالي هود 
عو 3 َه وَقَالَتِ التَصَسرَى 0 بك أله دلقت لهم 
2 يتكهثرب كرا يدل لالس كرا 1 قت 
ُوفَكُونَ © ا ارقم يفكت رابا ين دون أله 
ل أبنت ريت ل ةا إِلَنهَا جد 


إِلَدَ إلا هْرّ سْبَكمُمٌ تيا مُنْرِيْنَ ©4 [لتربة] 


فالذي يسند لله ابنا ويتخذ الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله» لن يكون 
إيمانه صحيحاًء والذي أمره كذلك لا يدين بدين الحق الذي هو الإسلام الذي 
جاء به محمد يك أو الذي جاء به موسى وعيسى عليهما 0 ولا أدل على 
ذلك من هذا التذييل الذي ختمت به الآية «سْبَحَسمٌ عمًا سسْروونَ 4067 

الوجه الثاني: لا يوجد أي دليل لا من داخل الآية القرآنية» ولا من الآيات 
المحيطة بهاء أن بعضا من أهل الكتاب قد مارس الاعتداء والظلم على 
المسلمين؛ وما أورده الباحث من أدلة على وجود سابقة اعتداء من قبل بعضهم, 


لا يصلح دليلاً. وذلك أن الباحث استدل بالآيتين التاليتين «بُرِيدُورت أن 
يطيئوا ور أله بأفومهم ويا أنه إل أن يم ف َلآ كر 
00 5 مه 20 00 
الْكَفِروتَ 46 [لتوبة] «كأما ألَدِنَ “امنا إن كيرا ين الأْمبَارِ 
قد 


مب لاون أَنْوَلَ الكاسس «البنطل وصُدُوت عن سيبل أل.. 
©» [التوبة] وهذا الاستدلال لا يصلح؛ لأنه بهذا الاستدلال أرجع 
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الصمير[يريدون - يصدون] في الآيتين رقم *"؟ - 55 إلى بعض من الآية 
رقم )١15(‏ متجاوزاً بذلك الآيتين رقم .)1١ - 7١(‏ هذا فيما يتصل بالآية رقم 
(9؟ يريدون). 
أما الآية رقم 54 - (يصدون) فقد تجاوز أربع آياتء والغريب أنه تجاوز 
ذلك ليصل إلى غرضههء وهذا على خلاف ما هو معهود من لسان العرب أنها 
تُرجع الضمير إلى أقرب مذكورء وهذا كله إذا صح اعتبار «من» للتبعيض. 
الخلاصة: 
الأوصاف التي لا حظها الباحث فى هذا البيعض الذي يُقاتل وهى عدم 
قبول الحق والصد عن سبيل الله. ليست أوصافاً مقصورة على بعض أهل 
الكتاب وإنما يدخل تحت هذه الأوصاف أغلب أهل الكتابء والآيات فى هذا 
السياق كثيرة: 
5 رو4 
ورد كَيْيْدٌ يَ أمْلٍ الكتب لز يدوك من بعد إيملدٍ 
لس كه 
نز زا حسكا هَنْ عند نميهم » [البقرة]؛ 
اهل كخم سورت لْحَنَّ نبل 4 0 لْحَىّ وَسَرًّ 
جل تافل ) لكب م ققرت عيل ال نت عط ترج 
َي رعايرء 4 7 31 5 عَنَ 0 
عِوجًا وَأَسمٌ ةر ما أنَهُ بعَفِلٍ عَم تمَمَلُوكَ 4©9 [آل عمران] 
فمن الواضح أن عدم قبول الحقء والصد عن سبيل الله ليست أوصافاً 
مقصورة على اليعمض متهم وهذه الأوصاف عند المؤلف هي السيب وراء 
قتالهم. 
يضاف إلى هذا أنه لا يوجد انسجام وترابط في كلام الباحث فالآية عنده 
حصرت «الذين يُقاتلون بطائفة من أهل الكتاب» وذلك من خلال حرف التبعيض 
م مة 0 04 4 
دِينَ الذرت أونوأ الكتبَ». وبالتالي يغدو الأمر بالقتال مقصوراً على 
طائفة منهم اتصفت يما ذكرته الآية من صفات... وكأن الآية تشير إلى أن من 


و 


4 


أهل الكتاب من بغى واعتدى ولم يخف الله» واليوم الآخرء واستحل الحرام» ولم 
يقبل الحق(١)‏ 

والذي يفهم من كلامه هنا أنه اعتير «من» تبعيضية وتحولت من حيث لا 
يريد إلى بيانية» وذلك يظهر من خلال فهم «من» التبعيضية» فهي تبقّض الحكم 
أي تستثني منه» ومفاد هذا أنه لابد من الكل حتى يصح التبعيضء وزيادة في 
البيان نورد مثالا من القرآن مع ملاحظة أن التبعيض يرد بعد «من». 

ا ا 0 5000 

قال تعالى في حق اهل الكتاب «وَمْهُمْ أَمَيُونَ لا يخلموت الكنب 
كي لس سام .اح عمف هس 
ِلآ أَمَنَ وَإِن هُمْ إِلّا يَظبُونَ 469 [البقرة] 

بعد هذا التوضيح أين الكل [الذين هم أهل الكتاب] لنستثني بعضاً منهم, 
اتصف بالصفات التي أسندتها لهم الآية كما يرى الباحث؟ 

عند البحث لا نجد هذا الكل؛ وهذا ما يؤكد أن من بيانية لا تيعيضية, 
وهذا هى المفهوم من لسان العرب وهو ما أخذ به المفسرون7) 


العلة الثانية «منع الفتنة / الاضطهاد الديني»7) 


يرى المؤلف أن من علل الجهاد دقع الفتنة ومفهوم الفتنة عنده هو 
الاقتطهاد الديثى «المقع من التمكم بحرية الاعتفان7"؟ لى يتعيين كن #الإكزاء 


)١(‏ ص:155. 

(؟) وكونها بيانية هى ما ذهب إليه المفسرون انظر: الزمحشريء الكشاف: ؟505/7, 
البيضاويء التفسير: 5/ 21595 النسفيء التفسير؟/ 85: أبى السعودء التفسير/ 2584 
الآلوسيء روح المعاني: 2728/٠١‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير: 177/٠١‏ 

5) صأاككل 

.١6ا/ ص:‎ (١ 

(0) 


ص: ه6١‏ 
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وتأسيساً عليه فالجهاد يأتي للوقوف أمام من يحاول إكراه أي أحد 

للدخول في أي معتقد,» وحديثه عن الفتدة 0 
3 ةًِ 5 رغد 04 رط ل 0 تِّ 

كوكم حَيّ لا تَكْونَ ذِلنه وَيَكْرْنَ لين لِلّهِ كَإِنِ نتيا ملا عُدْوانَ إلا على 
لين 469 [البقرة] 

1 دك “م برس الاي بن لسلهر 1 ا 00 م ع 2 
١‏ وقوله: لِوَفَليْلوهُمٌ حَقَ لا تكوت ونه وَيَكُونَ ألزِينْ كلم 
لَه قت أَنَهُوَا َِتَ أنَّهَ يمَا يَمْمَنُوَ بَصِيرٌ 49 [الانفال] 

ومن الواضح أن الآيتين تشيران بكل وضوح أن القتال يستمر حتى تزال 

ذهب الباحث إلى أن المقصود بالفتنة هنا الإكراه في الدين» واستدل على 
ذلك به 


١‏ - القرآن الكريم: 

استخدم القرآن مفهوم الفتنة للدلالة على محاولة صرف الإنسان عن 
معتقده أو فكره بالقوة, واستدل الباحث على ذلك بالآيات التالية: 

وات أن منَوا لبي وتيت ثم 3 بَوُوا هلد عَدَابْ جَهَمَ هَل 
عَذَابٌ أَخَرِقٍ ©4 [البروج]. 


م - 10 5 2 وام مامه 2 5 وء عدي 

2 إوت رَيَلَهَت لانت ها روا من بعد ما فيَلوا ثم 
0 آ سه ا سل ل ا عي م 2 : 

جتهدوا وروا إركت بلك من بعدها ر تحيم 09+ [النحل] 

.«تإن كاد ليفتنوتك عن اذى أفْحيا إِللَك لَِفْرَىَ عَكِْمَا 
مه راي ودج : يه كس 00 


00 ني 0 1 رو 5 42 0 5 - ده يد 
م َامَنَ موس إلا دَرَيّةَ ين قوموء ع حوفب ين فعونَ 


_- مه 


مَلايْهِمٌ تيم أن ا وَإِنَ فرَعوَتَ َمَالٍ ف رض ول لمن الْمْسرِؤِينَ 
7 [يونس] 


هذه هى الآيات التى استدل بها الباحث على مرادهء وهو أن مفهوم الفتنة 
في القرآن جاء للدلالة على محاولة صرف الإنسان عن دينه أى معتقده عن 


الفتنة متمحضاً فى الدلالة على محاولة صرف الإنسان عن معتقده أو فكره 
بالقوة. ومفهوم الفتنة أعم من ذلك فقد يكون عن طريق القوةء كما ذكرء وقد 
يكون عن طريق الإغراء» أو الخديعةء وقد ورد هذا فى القرآن من ذلك: 


0 لم ع ساح ار 


تن لمك يكث هئ آنل ارد ولا َمَر أهريكة ويد 1 
يون دنهم 0 َل 0 3 3 1 رهم نْ 

َرَلَ أمَهُ إِلْكَ ون ولا 0 أن يريد أنه أن 
د بَعْض ذنويهم 3 ير من ألتّاس لَعَسِفُونَ 0 ع لهي 
يبَعوْنَّ ومن أَحَسَنٌ من أله حَكَمَا لِقَرْو يوفِئُونَ (©)» [المائدة]. 


للخل لحك ياو ما الرن اللااتو امن بعليية القارء لكر الجتيى لقاع 
في هذه المحاولة لم يكن عن طريق القوة» وإنما محاولة من بعض اليهود في 
خداع النبي كه وذلك أن ثلة من زعماء اليهود جاؤوا إلى النبي ككْهْ وقالوا فيما 
بينهم: (اذهدوا كنا إلى محمد نقعة عن تيته فقالواة يا يحمية قد عرفت أنا أحبار 
اليهودء وأنا إن اتبعناك اتبعنا اليهود كلهم ولم يخالفوناء وإن بيننا وبين قومنا 
خصومة فنتحاكم إليك فتقضي لنا عليهم» ونحن نؤمن بك ونصدقك فأبى ذلك 
رسول الله وَل فنزلت»0", 


بل إن الآية التي استشهد يها المؤلف دليل على ما نقول» وهى أن مفهوم 
الفتنة أعم مما ذكره الباحثء ولنتمعن في الآية التي استدل بها الباحثء وهي 


0ع 


قوله تعلى: «وإن كَادواْ لِنْدِنوئكَ عن الدِىَ بصنا يلكت لْقْرَى 


,105- 1١١ه انظر: ص:‎ )١( 
.1717/١ (؟) الزمخشريء الكشاف:‎ 
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سل م 


عَقِّنًا غَيْرَهُ وَإذَا لَأَعَدُوكَ خَلِلا © وَلوْلَا أن يبك لقَدَ كدت 
ِكَنْ إِتهِمَ سَينًا يلا 40 [الإسراء]. 

هذه الآية عندما نزلت على النبى يلل كان فى قوة ومنعة؛ ومحاولة 
الافتتان بالقوة لا تصلح تفسيراً إلا لمن كان ضععيفاً وإنما جاءت محاولة 
الافتتان عن طريق الإغراءء وذلك أن ثقيفاً طلبت من النبي #لِ حتى تدخل في 
أمره أن يخصها بخصال دون العربء ويدأ النبي يك يفاوضهم على ذلك 
فنزلت200, 


وقيل: نزلت في قريش حيث منعوا النبي يل من استلام الحجر الأسود 
حتى يمس آلهتهم7", وأيا كان السبب فهو ينم عن عدم وجود أي إكراه من 
قبلهم للنبي له بل مع تجاوز هذه الأسباب فإنّ ظاهر النص وسياقه لا 
ينسجمان مع القول: بأن المقصود بالفتنة -هنا- محاولة الإكراه للنبي» وذلك أن 
المكرّه بالقوة لا يحتاج إلى من يثبته» إذ هى نافر بذاته, وإنما الذي يحتاج إلى 
تثبيت هو من يخشى عليه الخديعة أو الإغراء» وهذا واضح في الركونء فالمكرّه 
لا يخشى عليه من الركون؛ وهذان المعنيان واضحان بشكل جلي في الآية التي 
تلت آية الفتنة «ِوَلولَة أن َبَتَك لَقَدَّ كدت بَبَكَنٌ إِلَهِرْ سينا كيلا 
49 [الإسراء]. . 


؟ - الستة الذبوية: 


استدل الباحث بالسنة على أن المقصود بالفتنة هو الإكراه والاضطهاد 
الدينى» يقول الباحث: «استعمال الفتنة فى السنة وبين الصحاية بما يدل على 
أنها الاضطهاد في الدين» والإيذاء والتعذيب من أجله0". 

ودليله من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «..أنّ رَجُلَا أَتَى ابْنَ 
)١(‏ انظر: الزمخشريء الكشاف: 767/١‏ - 107, القرطبيء التفسير: ,5959/٠١‏ 

البيضاوي» التفسير: ؟/6810. الطبري, التفسير: ا 


له ص: ١617‏ 
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200 عُمَنَ قَقَالَ: يا 06 عَبْدِالرّحْمَن» 52 كَمَلكَ عَلَى أَنْ كَحَجٌ عَاكا 3 تَعْتَمِرَ عَامًا وَتَدْوكَ 
ا الله فيه؟ قَارَ: يا ابْنَ أخي» 
بُنِي الإسْلامُ عَلَى خَمْس: إِيمَانٍ بالل وَرَسُولِهء وَالصَّلَاةِ الْحَمْسِء ٠‏ وَصِيَّام 
رَمَضَانَ» وَآدَاءٍ الزَّكَاِه وَحَعٌ الْبَيْتِ: قَالَ: يا يَا أيَا ع عَبْدالوَهْمَنِ, ألا تَسْمَعٌ مَا ذَكَرَ الله 


فِي كِتَابهِ (وَإِنْ طَائِقَتَانٍ مِنَ الْؤمِنينَ افكتُوا فَأَصْلِحُوا بَيْتَهُمَا فَإِنْ بَكَتْ إِحْدَاهُمَا 


على الألخرى فَقَايلُوا التي كتضني حَنَّى تَفِيء إِلَى أَمرٍ اللو) (قَاتِلُوهُمْ حَنَّى لا تَكُونَ 
فثَْة) قَالَ فَعلنَا عَلَى عَهْدٍ َ سوب الل بل وَكَانَ الإِسْلَامُ قَلِيلا فَكَانَ الَجُلّ يُفْتَنُ 
َل كك فك 00 


فِي دِينِه إِمَا قَتَلُوةُ, وَإِمَا يُعَذَّبُوَهُ حَنَّى كَكْرَ الإسلامُ فَنَمْ تَكُنْ فِثنَة...» 
المناقشة: 
نرد على هذا الاستدلال بما يلي: 


١‏ - احتج المؤلف بالسنة للدلالة على مفهوم الفتنة» وأورد حديثاً عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء وما ذكره أبن عمر هى فهم منه لمفهوم الفتنة» وذلك لا 
يدخل في إطار مفهوم السنة كمصطلح عند الأصوليين - وهي ما روي 
عن النبي كَلكِ من قول أى فعل أى تقرير9) 

١‏ - حتى لى اعتبرنا ذلك من السنة فإن مفهوم الفتنة قي ذلك العصرء لم يكن 
متمحضاً فى الدلالة على محاولة إكراه الإنسان بالقوة لتغيير فكره, 
والأدلة على تلك كثيرةء منها: حديث الدغنة الذي ترويه عائشة رضي 
الله عنها عندما: «ابْثيِي الْصْمَلِمُونَ خَرَ جَ أب بَكْرٍ مُهَاجِراً قِبَلَ الْحَبَشَّة 
حَنَّى إِذَا بَلَعَّ بوك الْفِمَادِء لَقِيَهُ ابْنُ فتغلة رخن سي القارؤء فقان اث كرية 

يَا أبَا بَكْر؟ فَقَالَ بو بَكْرِ: أخْرَجَنِي قَرْمِيء فَأَنَا أَرِيدُ أن أسِيع فِي الآؤض 
فَأَعْبْدَ رَبّي» قَالَ ائْنُ الدّغِنَةِ: إِنَّ مِكْلَكَ لا يَخْرْجٌ وَلَا يّخْرَجُ! كيت 
الْمَقْدُومَء وَتَصِلٌ الرّحِمَّ... وَأَنَا لك جَانٌء فَارْجِمْء فَاعْيْدُ رَبّكُ ببلايك؛ فَارْتَحَلٌ 

)١(‏ البخاري. صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن» باب قول الله تعالى وقاتلوهم حتى 


لاتكون فتنة ويكون الدين للهء رقم: 4018 
(؟)0 نور الدين عترء منهج النقد في علوم الحديث: 4" 


1١٠ 


ائْنُ الدَعِنَةِ َيَجَ 0 أبي بَكْرِ قَطَافَ فِي أشْرَافٍ كُفَارٍ قُرَيْشِء فَقَالَ لَهُمْ: 
إِنَّ أبَا بَكْر لا يَخْرْجٌ مِثْلَهُ وَل يُخْرَجُ! أَتُخْرجُونَ رَجْلَا يُكْسِبٌ الْمَعْدُومَ 
وَيَصِلُ الك 58 ادك قُرَيْشَ جِوَارَ ابْنِ الدّغِنَةِ وَآمَنُوا آبا بَكْرِء وَكَالُوا 
لإبْنِ الدَعِنَةٍ مد أبا بَكْرِ فَلْيَبْدْ رَبَهُ في دَارِهء فَلَيُصَلٌ وَلْيقْرَأْ ما شَاءء وَل 
يُؤْذِينَا بنَلِكَء وَلَا يَسْتَعْلِنُ بهء فَإِنَا قد خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ أَئنَاءَنَا وَتِسَاعَنًا... 
فطق أب بك يَقيد ركه في كاروب قائتكى صلجدا بفناء. تازه وَبزذ مكَانَ 
يُصَلَّي فيهء وَيَقْرَاُ الْقُدَآنَ فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَبْتَاوُهُمْ 
ون يَعْجَبُونَ وَيَنْظُونَ يه وَكَانَ أبُو بَكْرٍ رَجُلَا بك لا يَلِكُ تشقة جِينَ يَقْرَأ 
ارت فرح ذَلِكَ اشولت قُرَيُشِ 1 الْمْشْرِكِينَ» فَأوْسَلوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةَ 
فَقَرِمَ عَلَيْهِمْء فَقَالُوا لَهُ: إِنّا كُنَا أَجَرْنَا أَا بَكْرٍ عَلَى أنْ يَعْبْدَ رَبهُ في دَارِهِ» 


َإِنَّه جاو دَلِكَ فَابْتَنَى مَشجدًا بِفِتَاءِ دَارِد وَأعْلَنَ الصَلَاءً وَالْقِرَاءَةٌ» وََنْ 
حَشِيئًا أنْ يَفيَنَ أثْنَاءنًا وَنسَاءَتا0©. 


واضح يجلاء أن مفهوم الفتنة هنا بمعنى صرف الإنسان عن معتقده, 
ولكن ليس بالقوة» وإنما الفتنة هنا في قراءة أبي بكر رضي الله عنه 
للقرآن» والقران فيه مخاطبة للعقل والفطرة» وهذا ما جعل قريشا تخشى 
على أبنائها منه. 
روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - نفسه - وقد استدل به الياحث - 
ما يدل على أن الدخول في الشرك هو الفتنة «عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: 
َو علَيْنَا بده بْنُّ عم فَرَحَوْنَا أ يُحَدَُنَا حَديعًا حَسَنًاء قَالَ: قََاتَئا 
رَجُلُء فَقَالَ: يا أبا عَبدلرَحْمَنٍ ٠‏ حَدَّدْنَا عَنٍ الْقِتَالٍ فِي الْفِنْتةِ وَاللّهُ يَقُولُ: 
ا طُ كك لكر ونه فِتْنَة» فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي ما الْفِتتهُ. ككلتكَ أَمُكَ؟ إِنّمَا 
كَانَ مُحَمَدٌ كل يُكَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ؛ وَكَانَ الدّخُولُ فِي دنهم فِنّة1"» ودينهم 
كان الشرك. 


البخاري» صحيح البخاريء كتاب الحوالات» باب جوار أبي بكر في عهد النبي وعقده, 
قا ل 
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- يضاف إلى هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما فسر الفتنة في هاتين 

الآيتين بمعنى الكفر'©. 

على أن الحديث الأول الذي استدل به الباحثء لا يناقض من يقول: إن 
* - واقع الصحاية: ٠‏ 

استدل الباحث بواقع الصحابة على أن المقصود يالفتنة هو الإكراه 
والاضطهاد الدينيء يقول المؤلف: "الواقع الذي عاشه الرسول يل وأصحابه 
في مكة: والأهداف التي كان يسعى إليها الكفار مع المسلمين والمتمثلة في ثني 
المسلمين عن دينهم... كل ذلك يؤكد هذا الاتجاه في فهم معنى الفتنة9) 
المناقشة: 


لا نجد في دليله دليلاً لما يريدء فالواقع الذي عايشه النبي كَكلَهَ وصحابته» 
لم يكن مقصوراً على التهديد في ثني المؤمنين عن معتقدهمء فقد كانوا 
يستخدمون القوة والإغراءء ولا أدل على ذلك من مفهوم الفتنة التي ذكرت في 
حديث ابن الدغنة السابيق» ومن عرضهم على النبي كَل أن يكون سيداً عليهم» 
بحيث لا يقطعون أمرا دونه وأن يزوجوه أحسن فتياتهم وهذه نوع من 
المحاولات لثنيه عن ديته. 


الخلاصة في مفهوم الفتنة: 


الدلالة على محاولة صرف الإنسان بالقوة وكل ما ذكره الباحث من آدلة 


(1) انظر: الطبريء التفسير: 2155/7 القرطبيء التفسير: ؟/555. 
[فية ص: 1١4‏ 


ما معنى كون الدين لله ؟ 

يقول |1 الباحث: «فإن علة التدلا هي مدع الفتنة / لاطي الدينيء و أن يكون 
الحرية الدينية) تتمة 1ن 3 . فَيَكوْنَ لذن .3 .. و 7 
1 و4 ومعتى أن يكون الدين لله أن يكون الإيمان في قلب المؤمن آمنا 
من زلزلة المعاندين له بإيذاء... إن كون المسلمين محل اضطهاد عند نزول 
الآيات لا يجعل الحكم مقصوراً عليهم فقد جاء الحكم باسلوب عام يشمل 
المسلمين وغيرهم... ومن ثم فالملحظ الذي نظرت إليه الآيات... أن يكون الدين 
خالصاً لله لا يتدخل فيه أحد7(١)‏ 
المناقشة: 

نسجل على هذا النص الملاحظات التالية: 

أولا ؛ بنى الباحث مفهوم الحرية الدينية على فهمه لمفهوم الفتنة في 

ثانياً: ذكر أن النص القرآني عام بحيث يشمل غير المسلمين» ولم يذكر لنا 
أين أداة العموم؟ 

ثالثاً: فَهم الدكتور عبد الرحمن كينونة الدين لله عامة» بحيث تشمل كل 
دينء ويلزم عن هذا أن تكون الأديان كلها للهء بحيث لو اجتمع نفر يدينون 
بأديان متعددة, كأن يدين أحدهم بالإسلام والآخر بالبوذية والثالث باليهودية... 
لصح أن نقول: إن دين هؤلاء لله! وهذا الكلام لا يصح إلا إذا فهمنا ذلك على 
أن الله المجازي لهمء ولكن هذا التخريج لا يصلح عند تفسير هاتين الآيتين» 
لأن الدين إذا أضيف إلى الله لم يكن يحمل إلا معنى واحداً هو الإسلام؛ والادلة 
على ذلك من القرآن كثيرة منها: 

مس رامس د امه 8 
«إن الذبت عند أله الْإسْلَمَي4ُ [آل عمران] 


() ص: و١‏ - وول 


دامر يبن الَّهِ مَبْموْرت وَل ملم من فى الصموات والايضف 
حكرها وَإِلِنَهِ يجعونت © [آل عمران] 

ِل أن بَنِ ِالْقسْي وَأَقِمُوا وُجومَكُْ عند كل سجر ودعو 
عخاصِيت لَه الدِينَ كا بَدَأَد نَوْدُونَ 0 [الأعراف] 

ا جه 5 صر الله وَالْمَنّحٌ © وَرَأَيِتَ آلتَّاسٌَ يَدَحْنُونَ في 
دين أله أَكوامًا 2 [النصر] 

من الواضح أن الدين إذا أضيف إلى اللهء لا يحتمل إلا ديناً واحداً هو 
الإسلام الذي بعث به الرسل جميعاً. كما أنَّ إضافة الدين إلى الله ترمز إلى أن 
هناك أدياناً ليست لله. وإلا فلا معنى لهذه الإضافة دين لنَّو4 المتكررة؛ ولا 
لهذه الملكية الموما إليها بحرف الجر «... وَيَكُونَ َلدِينُ بِنَِّع» وهذه الأديان هي 
التي أخترعت من قبل البشرء والتي يُعبد فيها غير الله. 


أي أن معنى كينونة الدين لله أن دين ا ا ل 
الدين لله هى الإسلامء فإنه يومز إلى 7 المقصود بالفتنة في هاتين الآيتين 
دِدَتيلوهم عي لا تكن ينه مَيَكونَ أن يله هن أنتبرا تلا دكن إلا عل 
لَِينَ ©4 [لبقرة]؛ وقيله: لَوَفَدِيُِوهُمَ احَقّ لا كوت ونه 
ويسكرة ‏ الزية سكل يذ نان انها لزنت اكد ريما بكترت 
بَصِيرٌ 469 [الانقال] هو الكفرء ولا يعني ذلك محو الكفرء والعمل على إزالته, 
وإنما يعنى أن لا يكون هناك استعلاء للكفرء ويكون المعنى قاتلوا في سبيل الله 
حتى لا يكون الاستظهار والاستعلاء للكقرء وإنما الاستظهار لدين الله الذي هو 
الإسلام» وهذا المعنى الآخير هو المراد بقوله تعالى: «وَيَّكوتَ أَلد 7 
<ريْحكون ألزين كلم لِلِّ»ه وهو المعنى الذي صرحت به الآيات التالية: 
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مر الى أْسَلَ رسو ألْمْدى وَوِينِ لعن لِظهرَهُ عَلَ ألدّنٍ 
كله ولو كر الْمتْركن 469 [التوبة] 
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وهر لت انسل رَسُوم ا 
كلد دَق أنه سَهيدًا 469 [الفتع] 


ته 


ا موري اللرخ عرو سس مان 
بهد ودين الْحَقَ ليظهرم عَلَ ألدَبنِ 


- آذ ره 


الى 


. جن افع ليل تتة للك تين للق بين ل انه د ل 
و 2 


0 -_ٍ 


وكأن كبك تشير إلى أن الغاية من بعثة النبي يد هي إظهار الدين 


لكن ينبغي أنْ لايقهم أن القتال هو السبيل الوحيد للوصول إلى هذه 
الغاية, بل السبيل إلى ذلك هي الدعوة والتعريف بالدين من خلال الفعل والقول» 
ويأتي القتال لإزاحة من يقف في وجه الدعوة: وهذا الوقوف هو أحد مظاهر 
استعلاء الكفر» إذّ ليس الاستعلاء محصورا بظلم المسلمين والسيطرة عليهم: 
بل الوقوف في وجه الدعوة والدعاة» والطعن في الدين الإسلامي في البلاد التي 
ليست إسلامية نوع من علو الكفرء وعليه يكون القتال مشروعاً؛ لمنع هذا 
التعالي. 


الصلة بين الفتنة والاضطهاد الديني 


بعد بيان المقصود من الفتنة في الآيتين» ا ا 0 
الآية وقوه حَيٍّ لا َكْونَ فلن وَيَكْونَ أَلدِينٌُ لَه كن أننَبوًا ملا عُدْونَ إل 
عَلَ الظَلِيينَ 469 [البقرة] موهما أن المقصود بالفتنة الاضطهاد الديني والظلم 
بدلالة هذا الختم طقلا عُدْْنَ إلا عل الطَلِينَم0'". ولكن هذا الإيهام يزول إذا 
تبين أن المقصود بالآية القرآنية البيان للمسلمين أن هناك نوعاً من الترافق بين 
استعلاء الشرك» ووقوع الظلم على المسلمين؛ فكلما قوي الشرك واستعلى كثر 
الظلم على المسلمين, والدليل على هذا 0 الآية مع الآيات التي قبلها 


وم 2 اه 1 س2 رمع عسي هله عر معممج 


« وأفتاو» تلفلموهم وجوه مِنْ حَيَتُ والفدنة أَسَّدَ مِن الْمَدْلٍِ ول 


نم١‎ 51 هذا أحد آدلة الباحث على أن المراد بالفتنة الاضطهاد الديني» انظر: ص:‎ )1١( 
حرية الاعتقاد.‎ 


عَُِوهُم ع 000 لْمَسَحجِدِ را ىَّ يُفيَوكُْ ف إن 2 سو 
جك الكنين (© بن تهنا يد اله عد تيع © تليق عل 0 
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ونه وي لذن لله فإنِ أنتهوَا قلا عدون ِلَّا عل ألظَدبِيتَ 46# [البقرة] 


لكن من الملاحظ فيما سبق: أن كلمة الانتهاء وردت مرتين 8«فَإن أنهوا فَإنّ 
لَه عَفودٌ يَحِمْ4 جِثَلَا عْدَنَ إِلَّا عن لطن والظاهر أن المراد بالانتهاء 
في هذا الموضعين الانتهاء عن الكفرء وما ترافق معه من عدوان على المسلمين, 
ويكون مآل هؤلاء أن الله يغفر لهم ما تقدم من كفرء وما ترافق مع هذا الكفر 
من عدوان وغيره. 

لآن الانتهاء الأول: لا يصلح أن يفسر يمعنى الاتتهاء عن الظلم: وذلك لآن 
الانتهاء عن ظلم المسلمين لا يتناسب مع هذا الختم 8فَإنَّ الله عَفُورٌ نَحم4 
باعتبارهم حامين للكفر الذي لا يغفر بمجرد الإقلاع عن ممارسة ظلم الآخرين» 
ومثل ذلك الانتهاء الثاني: فإن انتهوا عن الكفر فلا عدوان عليهم؛ باعتبار أن انتهاءهم 

من الكفر يجعلهم من عداد المسلمين» وشان من كان كذلك أن لا يظلمء والذي يؤيد 
هذا التوجه ما ذكرناه من قبل أن المراد بالفتنة في هاتين الآيتين استعلاء الكفر(©. 

بعد الفراغ من الحديث عن العلة الثانية ننتقل إلى العلة الثالثة من علل 


العلة الثالثة: «خلوص الدين لله / تأمين حرية التدين والاعتقاد لجميع الناس»7". 

هذه هى العلة الثالثة من علل الجهاد عند الباحث؛ وعند النظرة فى العلتين» 
لا نجد معنى يقرق بينهما سوى الزيادة في اللفظء ونكتفي بكلام المؤلف في 
موطتين لنؤكد أنه لم يفرق بينهماء ومع ذلك جعلهما علتين مستقلتين 


)١(‏ وهذاما ذهب إليه المفسرون حيث حملوا معنى «الفتنة»# على الكفر وما رافقه من 
ظلم واعتداءء والانتهاء عندهم طِقَإِنْ انتَهَوًا» بمعنى الانتهاء عن الكفرء وهذا الذي 
ذهب إليه المفسرون هو المروي عن ابن عباس والسدي وقتادة والربيع وغيرهم 
انظر فيما تقدم: البيضاوي التفسير١//ا/ا4, 2٠١8/7‏ القرطبيء التفسير ؟5705/7, 
الطيريء التفسير؟/ ١94‏ - 1560 معاني القرآن: ١١4/7‏ - 2155 أبى السعودء 
التفسير: 4/ ١"؟,‏ البغويء التفسير: 7”148/7. 

9؟) ص اث 


الأول: الختم الذي تحدث به عن العلة الثانية هى نفسه العلة الثالثة, إذ رفع 
الاشتطهاك النيني وهو الغلة الكائية مفادة خامين حرية 'التدين: الجميم الناس. 

الثاني : مفهوم الفتنة عنده هو: «المنع من التمتع بحرية الاعتقاد»0''» وهي 
العلة الثانية» وإذا كان القتال لإزالة هذا المنع» فمفاد ذلك تأمين حرية التدين 


بهذا نختم المبحث الثاني وننتقل إلى المبحث الثالث. 


المبحث الثالث 
الجزية ومدى تعارضها مع حرية الاعتقاد 

الجزية هي المبحث الثالث والأخير الذي وضعه الباحث تحت عنوان 
"قضايا تثير التساؤل"؛ ويقصد من وضع الجزية هناء التبيان أنها لا تتعارض 
مع حرية الاعتقاد التي تصور أنه أرساها من خلال النصوص القرآنية المؤصلة 
لحرية الاعتقادء وقد حاول إزالة ما قد يتوهم من تعارض بين حرية الاعتقاد 
ومفهوم الجزية» وعبّر عن ذلك بقوله: «إذا لم تكن الجزية غاية التتال في قرا 
0 «تديلوا ريحت ل موت أله وَل َالَو لخر ولا مون ما 

حَرم أله 0 تت 0 لحن 57 1 - ا 0 

ٍَ ل لْجِرَيةَ عن يد وَهُمٌ صلؤرورت 409 [التوبة] كما بينا فهل يمثل 

إلزامها نوعاً من الإلجاء من خلال تقرير عبء اقتصادي أو مضايقة معنوية 
كجئ من ألزم بها إلى الدخول في الإسلام؟:9) 

أجاب عن هذا السؤال من خلال المحاور التالية: 
- مصطلح الجزية فى اللغة والفقه والتاريخ. 
- الجزية فى المنظور الفقهي. 


(1) ص:لا١ا.‏ 
9) ص:لة1. 


- كيف نفهم الجزية في ظل حرية الاعتقاد. 
هذه هي المحاور التي عرض لها في كتابه» والتي أخذنت من كتابه حيزاً 
تقذارة حمسن عسزة نف 
نقف في مناقشتنا لمبحث الجزية عند المحورين الأخيرين» أما المحور 
الأول فلا يعنينا؛ وبالتالي فيمكن إدخاله ضمن الأخطاء المنهجية التي وقع فيها 
الأخيرين - فيما أحسب - الإجابة عن السؤال الذي طرحه. وهو هل: «هل 
الجزية خيار حتمي في علاقة المسلمين مع غيره()؟ 
إجابة الباحث عن سؤاله: ومناقشة الباحث في الجواب 
اجاب عن السؤال السابق بقوله: «إذا بحثنا عن إجابة في كتب الفقه سنجد 
أن الجزية هي أحد خيارات ثلاث في علاقة المسلمين مع غيرهم [الإسلام - 
الجزية - القتال]» ولا نجد فرقاً بين الجزية التي تعقب القتال والجزية الصلحية» 
وفي تقديري: أن معظم الإشكالات المثارة حول الجزية ترجع إلى هذا التصور 
الذي ربما جانئب الصواب»29) 
خياراً حتمياً في علاقة المسلمين مع غيرهم وهي: 
١‏ - وضع النبي يلك عندما دخل المدينة الوثيقة الأولى التي تحدد علاقة 
١‏ لمسلمين مع غيرهمء وقد خلت من ذكر الجزية. 
" - أبرم يل صلح الحديبية: ولا توجد إشارة إلى ذكر الجزية. 
" - كانت الآيات تنزلء وتأمر المسلمين بالسلم ولا يوجد ما يدل على أن 
الدخول في السلم مشروط بدفع الجزية. 


0 اص: لكك كم 

(5) ص: هلا 

(؟) ص:1798١.‏ ولكن ما هو التصور الذي جانب الصواب؟هل يرجع إلى عدم الفرق بين 
الجزية التي تعقب القتال والجزية الصلحية؟ أم يرجع إلى الخيارات الخلاثة؟! 


١4 


؛ - نزلت آية الجزيةء ولم يوجد دليل على كونها ناسخة لجوان' المسالمة يد 
1 مع غيرهمء كما أن الخيارات الثلاثة ث [الإسلام ' - الجزنة ية - القتال] 
ليست لازمة في علاقة المسلمين مع غيرهه0©. 


مناقشة الباحث: 


في تصوري أن الباحث وفِق في هذه النتيجة التي وصل إليهاء ولكنه وقع 
فى أخطاء فى الطريق إلى هذه النتيجة؛ ويمكن حصرها فى النقاط التالية: 

أولاء جعل الباحث مصدر الخيارات الثلاثة كتب الفقه. وهى مجانبة 
للصواب؛ إذ مصدر هذه الخيارات السنة النبوية» والذي نص على ذلك حديث 
سسُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدةَ عَنْ آبيهء قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ كَل إذَا آمَرَ أمِيرًا عَلَى جَيْشٍ 
أو سَرِيّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصّتِه بتقْوَى اللّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمَسْلِمِينَ خَيْراً كُمٌ قَالَ 
اغْرُوا باشم الل َإِذَا لَقِيتَ عَدُوّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعَهُمْ إِنَى ثَلَاثِ حِصَالٍ أو 
جلالٍء قا يتن مَا أَجَايُوكَ فَافْبَلُ 0 وَكُفّ عَنْهُمْ كُمّ ادْعُهُمْ إِلَى الإشلام, فَيِنْ 
أجَابُوكَ 0 مِنْهُمْء وَكُفٌ عَنْهُم... فَإِنْ هُمْ أبَوا ده الُجرْيَة: فَإِنْ هُمْ أَحَابُوكَ 
فَاقْبَلُ مِنْهُ وَكُْفّ عَنْهُم فَإِنْ هُمْ 0 5 5 باللهه وَقاتنهُه27. 

ثانياً: الدليل الثاني والثالث» اللذان ذكرهما الباحثء لا يصاعان دليلاً وذلك 
أن الجزية شرعت بعدهما عمل بقوله تعالى 2 كَيْلوأ > ٍِ موت أله 

1 8 سمو م ار 5 و دمو 4 4 2 
لا يلوو الآ ولا عُرِسوْنَ ما > حرم اله وَرَسُولَمٌ ولا يديبوت دين 0 
00 ر, 300 الو هه 1-4 
بن اليرت أونوا الحكدد أ الجزية عن يد وَهُمٌّ صعْرْوت 
)0( انظر: ص: ١/8‏ - 5ل/9١,.‏ 
(١‏ روأة مسلم» صحيح مسلم: 1/5 ؟» كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء 

على البعوث ووصية إياهم بآداب الغزى وغيرهاء رقم: ١11ء‏ والعمل بهذا الحديث 

هى الذي جرى عليه الصحابة والتابعون في فتوحاتهم الإسلامية للشام والعراق 


ومصر... والأدلة على ذلك كثيرة منها فتح العراق» وذلك فيما رواة البخاري فى 
صحيحه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خاطب ترجمان كسرى قائلا: 


وم عر 


«مَحْنٌ ناد مِنَ الْعرّبٍ... فَأمَرَنَا نينا رَسُولُ رَبَنَا يله أنْ نُقَاتَِكُمْ حَتّى تَعبئُوا الله - 


409 [التوبة]» وتاريخ تشريعها كان في السنة الثامنة وقيل: التاسعة7", أي أنها 
شرعت بعد فتح مكة("» كما أن حديث بريدة السابق الوارد في شأن الجزية» كان 
بعد نزول فرض الجزية("» وتأسيساً على ذلك لا معنى للقول بعدم وجود ذكر 
للجزية في صلح الحديبية» والوثيقة الأولى» التي نظمت علاقة المسلمين مع 
غيرهم؛ التي كانت بعد هجرة النبي كَل إلى المدينة» لا معنى لذلك؛لان الجزية 
ركه يدها وإذا كانك أن الحزرة طؤلت جخنا فنع ررق .وجاء تحديت جريية 
تعدها :وق تؤل فل أققك امك امع ما يتكلق ليهات آزات التوية > يمن اعتيان 
الكو شيف د يدة ردأ على الدليل الثالث من أدلة الباحث. 


ثالثا: أما دليله الرابع» فيجاب عنه يأن آية الجزية شرّعت لحكم تكليفي» 
وهى جواز أخذ الجزية» وبهذا ت تصبح الجزية مصدراً شرعياً من مصادر الملكية, 
وإذا كانت الجزية عبارة عن حكم تكليفي, فإن الأحكام التكليفية - فيما أحسب 
- لا يبحث عند القيام بها هل هي ناسخة أما لا؟ لأن العمل بها بمثابة النسخ 
لما كان قبلهاء واستدلال الباحث نوع من قلب الدليلء» فكان عليه أن يثبيت نسخ 
الجزية» لا أن يطلب من الجزية أن تكون ناسخة لما قبلها. 


وَحْدَهُ أو مُق ُوّنُوا الْجزية» صحيح البخاري: 6 . ومن ذلك: ما رواه الطبري من 
أن خالد بن الوليد رضي الله عنه بعث كتاباً قائلاً فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم من 
خالد بن الوليد إلى مرازية فارسء أما بعد. فاسلموا تسلمواء وإلا فاعتقدوا مني الذمة 
وآدوا الجزية» وإلا فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون شرب الخمر» تاريخ 
الطبري: ,707١/7‏ وانظر: أبن كثيرء البداية والنهاية: 547/5, ابن الجوزيء المنتظم 
(حتى /01"ه): 6/5 .٠‏ 
وللتذكير فإن التنصيص في الحديث على كون الجزية إحدى الخيارات الثلاثة في علاقة 
المسلمين مع غيرهم, لا يفهم منه أن تكون هذه العلاقة هي المصدر في كل علاقة, 
وعليه يمكن إقامة علاقة خارج هذا الثلاثي» ولعل أكبر دليل على جواز ذلك أن الغزوات 
التي قام بها النبي يكو من بدر واحد والخندق وفتح مكة هي غزوات دفاعية, جاءعت ردا 
" على مؤامرة أو عدوان بدا به المشركون" البوطيء فقه السيرة النبوية: .١85‏ 

.195 انظر: الزجيلي (وهبة)» آثار الحرب في الفقه الإسلامي: ص:‎ )١( 

(؟) انظر: الزحيلي: م. س. ص: 1١‏ 

(؟) انظر: الزحيلي: م. س. . ص: 5؟/ا - 755. 
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الخاتمة 


بعد أن فرغنا - بعون الله وتوفيقه - من درس كتاب حرية "حرية 


الاعتقاد في القرآن الكريم" للدكتور عبد الرحمن حللي يمكن أنْ نسجل أهم 
النتائج التى وصلت إليها هذه الدراسة: 


هناك نتيجة عامة أسفرت عنها هذه الدراسة» وهي الخطأ المنهجي الذي وقع 

فيه الباحث» وذلك بحصر الدراسة في القرآن الكريم» فالدراسات الموضوعية 
تُؤتي أكلهاء ما لم يتم حصر جميع نصوص القرآن والسنة في الموضوع 

المراد ا 

أظهر البحث محاولة لي الباحث أعناق بعض النصوصء لتكون متفقة مع 

مايريد» وقد ظهر ذلك جلياً عند الأحاديث المتصلة بالردة» وصلتها بحرية 

الاعتقاد. 

بين البحث أن حرية الاعتقاد لا تصطدم أبداً مع قتل المرتدء وبذلك صحّح 

البحثٌ الخطأً الذي وقع فيه الباحث. وأن قتل المرتد فيه خدمة لحرية 

الاعتقاد من عبث العابثين. 


4 [البقرة] لا لا صلة لها بالردة» الانها قفر على :من م يدخل في 
الدين الإسلامي بعدء أما من دخل وأراد الخروج فهو بمنأى عن هذه الآية, 
وتطبق عليه أحاديث الردة. 

قتل المرتد بمجرد الردة» وهذا ماعليه الفقهاء. وكلمة " المفارق " للجماعة في 
حديث النبي كك "لا يَحِلّ يَحِلَ تم اشرئ مُشْلم بَ يَشْهَدُ أن لا إِنَهَ إِلَّا الله وَأنّي 
رَسُولٌُ الله إلا بإخدَ دَى ثَلَاثْ: النّفْسُ بِالتّفْسء 50 7 والمفارق لدينه 
التارك للجماعة " ليست وصفاً مستقلاًء وإنما هي صفة للتارك. 
الصلة بين الحديث النبوي السابق» وبين قوله كَهِ "مَنْ بَتْلَ دِينّهُ فَاقْتلُوهُ ' 
هي صلة بين عام وعامء وليس بين عام ومطلق. 


١1١ 


لايوجد في النصوص القرآنية المؤصلة لحرية الاعتقاد بشكل مباشر أى غير 
مباشر - و التي ذكرها الباحث - ما يدل على أنها تمنح المرتد حصنا من 
عقوية الردة. 

لم يوفق الباحث في جعل وظائف الرسل دليلاً لحرية الاعتقادء كما أن كثيراً 
لم يقدم الباحث دليلاً ولا ضابطاً للفصل بين "الإعلان" عن تغيير المعتقد» 
وبين "الدعوة إلى تغيير المعتقد" باعتبار أن الأول داخل تحت حرية 
من علل الجهاد عند الباحث "رفع الظلم عن المسلمين وغيرهم" وقد استند 
في ذلك على القرآن» وقد كشفت دراستنا خطأا الباحث استنباطً رفع الظلم 
عن غير المسلمين» من خلال النصوص التي قدمها. 

كشف البحث عن خطأ الباحث عندما جعل "مِنْ " تبعيضية» وذلك في قوله 


تعالى: ؤِتَنينُوا أل ل يمرت إِلَهِ وا يلير ع ظٍ و 
ًا حرم أله ورَسُوام ولا ريونت دن ألحَق ين الت أوثوا 


الحكتب حَقّ يغطوا الْجزَيَةَ عن يد وَهُمّْ طروت © [التوبة] 
وانبنى على هذا الخطأ أخطاء في مفهوم الجهادء وقد بينت الدراسة ان 
أخطأ الباحث عندما حصر "مفهوم الفتنة" من خلال القرآن الكريم» 0 
وعصر الصحاية: " بالاضطهاد الديني والإكراه",» وموطن الظل أن ١‏ 

فول لنة مويه امسوم ركه تدم الدراسة نصوصا ا 
الإغراء داخل في مفهوم الفتنة. 

فيما يتصل بالجزية أظهرت الدراسة خطأ الباحث عندما جعل مصدر الجزية 
كتب الفقه: وكذا أخطأ عندما ذكر أن النبي يلةِ لم يشر في الوثيقة التي 
تنظم علاقة المسلمين مع غيرهمء والتي وضعها عندما دخل المدينة» وكذا 


١١ 


وايش إلى الجزية قن شتا التعايدية/ اوسني النقطأ إن الجزية حولت بعد 

ذلك. 

هذه آهم النتائج التى أسفر عنها البحث, وهناك نتائج جزئية كثيرة؛ لا 
تغنى عنها هذه الخاتمة المختصرة. 


يديل 


ثبت المصادر والمراجعه") 


ابن بدران (عبد القادر) 
4 - الستفل إلى ذهب" الإمام' لحمن .بن حتبل: .ك0 عند الله بن 'عيد 
ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم) 


؟ - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح,. ت. على حسن ناصرء عيد 
العزيز إبراهيم» حمدان محمد ط. دان العاصمة - الرياض» ١ه‏ 


" - مجموع الفتاوى» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بمساعدة ابنه, 
مكتبة المعارف - الرياط - المغرب. 
ابن الجوزي (أبو الفرج عبد الرحمن) 


- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, ت. محمد ومصطقى عيد القار عطاء ط. 
دار الكتب العلمية - بيروت»؛ ط. الأولى: 7١851١اه‏ -557ام. 


.ها١1‎ ٠٠6 نواسخ القرآن» ط. دار الكتب العلمية - بيروت؛ ط. الأولى:‎ - ٠ 


ابن حجر العسقلاني (أحمد بن علي) 

1 - فتح الباري» ت. محمد فؤّاد عيد الباقي» محب الدين الخطيب» ط. دار 

)١(‏ اعتمدنا في هذا الثيت كلمة "ابن واب واللقب وأهملنا آل التعريف" 

(؟) ترمز إلى التحقيق أى التعليقء والمنهج في نلك أن أذكر المؤلف ثم الكتاب ودار 
عدم وجول المعلومة. 
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ابن رجب (أبو الفرج عبد الرحمن ين أحمد) 

لأا جامع العلوم والحكم؛ ط. دان المعرفة - بيروت» ط. الأولى: ١8١4‏ . 
ابن عبد البر النمري (يوسف بن عبد الله) 

ابن عاشور (محمد الطاهر) 

ابن القيم الجوزية (محمد بن أبي بكر) 

1 إعلام الموقعين» ت. طه عيد الرؤوف سعدل» ذأن الجيل» بيروت: ؟/ا ١5‏ 
ابن كثير (أبو الفداء إسماعيل بن عمر) 

-١‏ البداية والنهاية ط. مكتبة المعارف - بيروت. 

ابن ماجه (محمد بن يزيد) 

-١7‏ ستن ابن ماحهء ت. محمد فوؤاد عيد الباقى» ط. دار الفكر - بيروت. 
ابن متظور (محمد بن مكرم) 

”ا لسان العرب» دان صادرء» بيروتث» 58 الاولى. 

أبو داود (سليمان بن الأشعث) 

1- سنن أبى داودء ت. محمد محى الدين عيد الحميد, 55 دار الفكر. 
أبو زهرة (محمد) 

العقوية» دار الفكر العربي» القاهرة 


١١6 


أبو السعود (محمد بن محمد العمادي) 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم, ط. دار إحياء التراث العربي 
- بيروت. 

أبو المظفر السمعاني (متصور بن محمد) 
الشافعي» 55 دان الكتب العلمية -_- بيروت» 55 الأولى: /551ام. 

الأسئوي (عبد الرحيم بن الحسن) 


4- التمهيدء ت. محمد حسن هيتوء ط. مؤسسة الرسالة, ط. الأولى: ٠٠‏ 5اه 


الآلوسي (محمود) 

9 روح المعاتي في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيء ط. دار إحياء 
التراث العريي - بيروت. 

ا إحكام الأحكامء نث. سيد الجميليء طّ دان الكتاب العريى ييروت» ط.ّ 
الأولى: 05 5١اه‏ 

5؟- الجامع الصحيح: تت مصطفى البغى» طّ دان ابن كثير - ييروت» 55 
الثالئة: /1-١ه/9810ام.‏ 

البعلي (علي بن العباس) 


المحمدية - القاهرة: 6/ا١‏ هل/561ام. 


1١15 


البغوي (الحسين بن مسعود) 

الا معالم التنزيل» ت. خالد العك» مروان سوارء طً. دار المعرفة - بيروت» 55 
الثانية: /ا 5٠‏ ١1ه//941ام.‏ 

البهوتي (منصور بن يونس) 

4- كشاف القناع: ت. هلال مصيلحيء ط. دار الفكر - بيروت: 5٠7‏ اه. 

البوطي (محمد سعيد رمضان البوطي). 

6- فقه السيرة النبوية» المطبعة التعاونية دمشق: ١595١ - 195٠-٠‏ 

06-- كبرى اليقينيات الكونية» ط. دار الفكر - دمشقء ط. الثامنة: ؟ 85٠‏ اه. 

البيضاوي (ناصر الدين) 

/ا5*- و بفسير البيضاوي» تث. عيد القادر عرفات العشا حسوتة:» 535 دار الفكر به 
بيروت: هما ككام. 

الترفذي (فيحمد من :عستي )+ 

4- سئن الترمذيء ت. أحمد محمد شاكر وآخرونط. دار إحياء التراث العربي 
- بيروت. 

الجصاص (أحمد بن علي الرازي) 

- أحكام القرآن» ت. محمد الصادق قمحاويء ط. دار إحياء التراث العربي - 
بيروت: 5٠-15اهف‏ 

الجويني (عبد الملك بن عبد الله) 

- البرهان في أصول الفقه, ت. عيد العظيم محمود الديب» 55 دأر الوفاء ع 


المنصورة - القاهرة, ط. الرايعة: 414١1ه‏ 


١ ١7/ 


الرازي (محمد بن عمر) 
الإسلامية -_- الرياض» 55 الأولى: 6ه 
الزحيلي (وهية) 
؟"- آثار الحرب في الفقه الإسلامي» ط. دار الفكر - دمشق: ١158١م.‏ 


الزمخشري (محمود بن عمر) 
7- الكشافء ط. دار الكتب العلمية - بيروت»؛ ط. الأولى: 15١6‏ اه/ 556ام. 


السبكي (عي بن عبد الكافي) 

- الإيهاج فى شرح المنهاج, ت. جماعة من العلماءء دار الكتب العلمية - 
بيروتء ط. الأولى: ١5‏ 5١اه.‏ 

السرخسي (محمد بن أحمد) 

76 أصول السرخسىء ت. الأفغاني» دار المعرفة - ييروت» اا اها 

لكر الميسوط, ط. دار المعرفة - بيروت: كلؤكآهه 

الشافعي (محمد بن إدريس) 

07- الأمء ط. دار المعرفة - بيروت» ط. الثانية: 951 ١اه.‏ 


الشوكاني (محمد بن علي) 
4- إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصولء ت. محمد سعيد البدري» ط. دان 


"اك السيل الجرار» ت. محمود إبراهيم زايد» 55 دار الكتب العلمية - بيروت» 
55 الأولى: م٠‏ ءاه 


ع نيل الأرطار» 55 دار الجيل كد بيروت: "الاقام. 


١148 


الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم بن علي) 


١غ-‏ اللمع فى أصول الفقه. ط. دار الكتب العلمية - بيروت» ط. الأولى: 
١ه‏ 1580م 


؟4- المعونة فى الجدلء ت. على عبد العزيز العميرينى: ط. جمعية إحياء 
الطبري (محمد بن جرير) 


7- تاريخ الأمم والملوك» ط. دان الكتب العلمية - بيروت» 55 الأولى: 
/ا٠6١اه‏ 


غغ- تفسير الطبري» ط. دار الفكرء بيروت: ٠6‏ ك١أه‏ 
العبدري (محمد بن يوسف) 


5- التاج والإكليل» ط. دار الفكر - بيروت» ط. الثانية: 55/7 ام. 


عتر (نور الدين) 

5- منهج النقد فى علوم الحديث» دار الفكر المعاصرء بيروت» طه ؟ى دمشق: 
62 

عودة (عبد القادر) 

60ت التشريع اللكذائي الإسلامي عقارنا بالقاثون 'الوضحي/ مؤسسة الرسالة 
بيروت» ط. الثانية عشرء ١41١7‏ /13917. 

الغزالي (آأبو حامد محمد بن محمد) 


الكتب العلمية - بيروتء ط. الأولى: 7١1١ه‏ 


أحلدل 


القالي (كمال) 

4- مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية» مطبعة الروضة ط. الخامسة» 
دمشق: 159501 -9159ؤ9ا. 

القاضي عبد الجبار 


- متشابه القرآن» ت. عدنان محمد زرزور» ط. مكتبة دار التراث - القاهرة 


القرطبي (أبو عبد الله محمد بن أحمد) 

- الجامع لأحكام القرآن» ت. أحمد عبد العليم البردوني» ط. دار الشعب‎ -١ 
.ه1١51/؟ القاهرة» ط. الثانية:‎ 

الكاساني (علاء الدين) 


07- بدائع الصنائعء؛ دار الكتب العلمية - بيروتء ط. الثانية: 9/5ام. 


المباركفوري (محمد بن عبد الرحمن) 
57- تحفة الأحوذي» ط. دار الكتب العلمية -- بيروت. 


محمد بن عمر 

؛0-- التقرير والتحبير» ت. مكتب البحوث والدراسات» ط. دار الفكر - بيروت» 
ط. الأولى: 15557م. 

المقدسي (عبد الله بن أحمد بن قدامة) 

4- روضة الناظر وجنة المناظرء ت. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد: ط. 
جامعة الإمام محمد بن سعودالإسلامية؛ ط. الثانية: 195١ه.‏ 

1- الكافي في فقه أحمد بن حنبل؛ ت. زهير الشاويشء ط. المكتب الإسلامي 
- بيروت»: ط. الخامسة: 5-48١ه/1544م.‏ 


/اه- المغنى» ط. دان الفكر - بيروت» 55 الأولى: م6-ئ١آاه.‏ 


١7 


النحاس (أبو جعفر) 

4- معاني القرآن» ت. محمد على الصابوني» ط. جامعة أم القرى - مكة 
المكرمة» ط. الأولى: 05 5١ه.‏ 

النسفي (عبد الله بن أحمد) 

084- تفسير النسفى. 


النووي (أبو زكريا يحيى بن شرف) 


ا شرح النووي على صحيح مسلمء 55 دار إحياء التراث العربي جعي بيروت. 
ط. الثانية: ؟195١اه.‏ 


